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 المقدمة:

 1986لسنة  66صادق العراق على إنضمامه %تفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المراة بالقانون رقم  �
,كما قدم تقريريه  الدوريين الثاني والثالث في شھر أب عام  1989وقد قدم تقريره ا0ول عام 1986حزيران  28في 

ولغاية نھاية عام  1998قرير يغطي الفترة الزمنية الممتدة من عام تال.وھذا  2000ونوقشا في حزيران من عام  1998
، أي انه يغطي فترة التقارير الرابع والخامس والسادس لجمھورية العراق .ولغرض اعداد ھذا التقرير التجميعي  2010

ان وضمت في فقد تم تشكيل لجنة قطاعية واسعة التمثيل من الوزارات ذات الصلة اذ ترأستھا وزارة حقوق اIنس
عضويتھا وزارات الخارجية والدولة لشؤون المراة والعمل والشؤون اIجتماعية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي 
والصحة والداخلية والمالية والتخطيط فضX عن قيام اللجنة باستضافة ممثلين عن المؤسسات اIخرى التي تطلب التقرير 

تدريبا متقدما في مجال اعداد تقرير ،للجنة ،الى جانب ممثلين عن المنظمات غير الحكوميةاIطXع على ارائھم ، تلقت ا
الدولة وتقرير الظل حول اIتفاقية وذلك من خXل ما قدمته اليونيفيم وبالتنسيق والتعاون مع المجلس القومي للمراة في 

 45لى المعھد الوطني لحقوق اIنسان تنفيذ ، كما تو30/6/2008ــــ 25/6جمھورية مصر العربية وذلك خXل الفترة 
ورشة تثقيفية حول اIتفاقية استھدف فيھا المسؤولون الحكوميون وكذلك العاملين في مجالس المحافظات والمجالس 
البلدية في كافة انحاء العراق بما فيھا اقليم كوردستان، يضاف اليھا نشر عدد ما الفلكسات في عدد من اIماكن العامة في 

غداد والمحافظات لغرض التوعية والتثقيف باIتفاقية جنبا الى جنب مع استمرار اللجنة باعداد التقرير.وتم اIتفاق بين ب
وزارة حقوق اIنسان واليونيفيم على تسمية خبير وطني يعمل مع اللجنة لمساعدتھا في اعداد التقرير، وتمت تسمية 

اللجنة .وبعد ان اعدت اللجنة المسودة اIولى للتقرير تم وضعه على الموقع السيدة تأميم جليل العزاوي خبيرا للعمل مع 
اIلكتروني لوزارة حقوق اIنسان وأعلن عن ذلك في عدد من الصحف واسعة التداول داخل وخارج العراق وإستقبلت 

ا%نسان السيدة وجدان  اللجنة عدداً مھماً من المXحظات حول المسودة، كما إجتمعت اللجنة وبحضور معالي وزير حقوق
سالم مع عدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق المراة وتم إستعراض جميع آرائھا ومXحظاتھا حول 
مسودة التقرير،فضXً عن إرسال المسودة الى الوزارات كافة والمؤسسات ا0خرى كمجلس النواب, ومجلس القضاء 

لوزراء وتقدمت معظم ھذه المؤسسات بإرسال مXحظاتھا للجنة المعنية ، درست اللجنة اIعلى ,واIمانة العامة لمجلس ا
جميع المXحظات وضمنتھا في المسودة الثانية للتقرير التي أتيحت على الموقع اIلكتروني لوزارة حقوق ا%نسان من 

لذين أبدوا مXحظات إضافية على جديد ، كما نوقشت المسودة الثانية من خبراء متخصصين في وزارة حقوق اIنسان ا
المسودة الثانية وأخذت اللجنة جميع المXحظات من لجنة الخبراء ومن الناشطين الذين أرسلوا بمXحظاتھم عبر الموقع 
.وإقرارھا  اIلكتروني لوزارة حقوق اIنسان وأعدت بالتالي مسودة ثالثة تمت إحالتھا الى مجلس الوزراء لمناقشتھا  

1-1  جلستيھا قد نظرت  تقريري العراق السابقين الثاني والثالث  في ا%تفاقية تطبيق بمراقبة المعنية لجنةكانت ال 
 تضمنته ما على بناءاً  وتوصياتھا بشأنھما ,و مXحظاتھا , وأصدرت 2000 حزيران 14 في المعقودتين 469 و, 468

: اiتي للجدول وفقا عليھا نجيب 209 المرقمة توصيتھا  

رقم التوصية ا�جابة ت

3 - 8و1 - 8من التقرير بفقرتيھا 2تناولتھا المادة           179 ,180 ,181 ,182 1

1 - 8من التقريرفي الفقرة 2ضمن المادة    183 2

تعمل وزارة الدولة لشؤون المرأة على وضع 
185,184 إستراتيجية وطنية للنھوض بالمرأة 3

,وكذلك  1 -8من التقرير في الفقرة  2ضمن المادة 
من التقرير  9المادة   187 4

5تم اIشارة اليھا ضمن مقدمة التقرير في الفقرة
من التقرير2من المادة 3- 8,و كذلك الفقرة  2 -5,و 189 5

من التقرير5ضمن الفقرة   190 6

من التقرير5تناولتھا المادة   191 7

من مقدمة التقرير1- 6و 5تناولتھا الفقرتين   192 ,193 ,194 8

من التقرير  7تناولتھما المادة  196,195 9

-16من التقريرضمن الفقرات 10تناولتھما المادة 
10- 16,و 8-16,و 7  198,197 10

1-17من التقرير ضمن الفقرتين11تناولتھما المادة
2- 17,و  200,199 11

من التقرير13تناولتھما المادة   202,201 12

رير من التق12تناولتھما المادة  , 
- 18, 6-18, 5- 18, 3- 18, 2- 18ضمن الفقرات  204,203 13
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رقم التوصية ا�جابة ت

7 

1- 20من التقريرضمن فقراتھا14تناولتھما المادة 
206,205                        8- 20,و 7-20,و 5- 20,و 14

من مقدمة التقرير5-2- 5تناولتھما الفقرة   208,207 15

البند( ب) ,والفقرة  1- 6تم تناولھا ضمن الفقرتين 
بند(ج)من مقدمة التقرير  6-2  210 16

 منذ تحديات من بالواقع يحيط ما رغم با%تفاقية المعنية اللجنة توصيات تنفيذ أجل من العراق حكومة سعت وقد  2 -  1
 2003\ 4 \9 بعد الحكم نظام في وتغييرٍ , للحصار إستمرار من المدة ھذه إكتنف لما والثالث الثاني للتقريرين تقديمه

ً  ھذاالتقرير ناولوسيت :  وبضمنھا ا%تفاقية لجنة لدى المعمول للسياقات ووفقاً  الحكومة به قامت لما عرضا  

. التقرير غطاھا التي الفترة ضمن وشعباً  حكومةً  العراق وتواجه واجھت التي التحديات – أ  

. ا%تفاقية تناولتھا التي المجاIت في المرأة وأحوال واقع  -  ب  

 الخاصة الستراتيجيات وضع على العمل قبيل من التحديات مواجھة في الحكومة قبل من لمتخذةا السياسات – ت
 حقوق بواقع للنھوض الوطنية الخطة وأخيراً , الفساد ومكافحة, المرأة ضد العنف على والقضاء, بالمرأة بالنھوض

 القضائية( الثXث السلطات ضمن حكومية جھات عليھا عملت وقد  للمرأة ا%نسان وبضمنھاحقوق عام بشكل ا%نسان
 ا%نسان بحقوق المھتمين من المدني المجتمع من ومنظمات,  دولية منظمات إلى با"ضافة)  والتنفيذية,  والتشريعية

 السلطات من عليھا المصادقة بصدد والخطة المھتمة الجھات كافة ضم وطني مؤتمر ضمن وأعلنت إعXمية وجھات,
. المختصة  

: خXل من خاص بشكل ا%تفاقية ضمن المرأة وحقوق عام بشكل ا%نسان حقوق تطبيق متابعة في ولةالد جھود – ث  

.  والتنفيذية,  والتشريعية, القضائية الثXث الدولة سلطات  -  �  

, المدني والمجتمع المرأة ون لشؤ الدولة ووزارتي, ا%نسان حقوق كوزارة حكومية مؤسسات إستحداث �  

 التمييز عدم يحقق لما والعمل التشريعية المنظومة في النظر بإعادة لتھتم).التأسيس قيد( ا%نسان لحقوق ياالعل والمفوضية
. المرأة ضد  

 أن التقريربعد ومحتويات بصياغة رأيھا (خذ المرأة بشؤون المعنية المدني المجتمع منظمات من بعض إشراك �
 حقوق وزيرة ترأسته إجتماع عقد ذلك وإثر ا%نسان حقوق زارةلو ا0لكتروني الموقع ضمن التقرير مسودة نشر تم

. التقرير مسودة مراجعة عند بھا أخذ مشتركة توصيات إلى التوصل وتم ا%نسان  

ً  سيتناول التقرير وھذا   بھذه ويكون  2010 عام نھاية ولغاية 1998 من للمدة ا%تفاقية تطبيق في العراق %لتزام عرضا
ً  الحالة    . والسادس والخامس من الرابع كل اريرللتق جامعا

3- من  وتجاورھاالقسم الشرقي من الوطن العربي  وھي تكونتقع جمھورية العراق في جنوب غرب قارة آسيا   
)كم 1300) كم ،أما من ناحية الشرق فيمتد طول الشريط الحدودي على مدى (337شريط حدودي طوله (بالشمال تركيا 

من ناحية الغرب الجمھورية العربية السورية والمملكة ا0ردنية الھاشمية،كما تحدھا المملكة  ھاوتحدبينھا وبين إيران، 
العربية السعودية في الجنوب الغربي وتتشاطر مع الكويت في حدودھا الجنوبية ويمتد بين العراق وجاراته الغربية 

) شماI وبين خطي 37,22) و(29,5بين خطي عرض (يقع العراق )كم ، و1785والجنوبية شريط حدودي بطول (
في حين يبلغ عدد سكانه  يلومترا ً مربعا ً )ك435052) شرقاً،و تبلغ مساحته (48,45) و(38,45طول (

ين وثمانين ألفاً وإحدى  وثمانين نسمة حسب تقديرات ا0جھزة ت) تسعا ً وعشرين مليوناً وستمائة واثن29,682,081(
. 2007الرسمية لعام   

وھو عضومؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم   بلد القوميات وا0ديان والمذاھببأنه العراق ويعرف      
وجزء من العالم ا%سXمي. ،بميثاقھا   

كل من (السليمانية ـ أربيل ـ دھوك ) ھي محافظات ثXث يقع شمال العراق ويضم فأنه إقليم كردستان : أما   1- 3    
) ثXث مXيين وتسعمائة وإحدى وأربعون آلفا وخمسمائة وتسع 3,941,529وعدد سكانه( 2م) ك38650وتبلغ مساحته (

 وعشرون نسمة.

جمھوري نيابي ( برلماني ) ديمقراطي وھي دولة إتحادية واحدة ذات سيادة كاملة  :في جمھورية العراق  نظام الحكم -4
. 2005 عام فيدر الصاما أشارت إليه المادة ا0ولى من الدستور العراقي , ھذا   
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إI أن نظام  1958تموز عام  14بنظام ملكي ثم إنقلب إلى جمھوري في  1921منذ عام تأسست الدولة العراقية   - 4
عني تولغاية التاريخ المذكور فX  1958أما المدة منذ عام  2003ولغاية  1979الحكم إتخذ شكXً فردياً دكتاتورياً منذ عام 

ان ديمقراطياً بل تفاوت بين الليبرالي والدكتاتوري .بأن نظام الحكم فيھا ك  

: العراق إلى فقد تعرضوبسبب فردية نظام الحكم فيھا  2003 وعام 1979عام  ما بينالمدة المحصورة  أما  

:ـ جاءت على النحو التاليحروب طاحنة متواصلة    - أ    

.1988ب عام الى آ 1980بدءاً من أيلول عام  ا%يرانية -العراقية  حرب ال �  

. 1991عام  حرب إحتXل الكويت  �  

راً في شكل نظام الحكم من نظام دكتاتوري فردي شديد يوالتي أحدثت تغي 2003حرب الخليج الثالثة عام  �
 المركزية  الى نظام حكم ديمقراطي.

عليه مجلس فرض و  1990للكويت في شھر آب  إحتXلهمنذ   يةدع العراق الى نظام الجزاءات ا%قتصاوضخ - ب   
الحصار ا%قتصادي الذي كان شديد الوطأة إذ عكس آثاره المدمرة العميقة على القدرة  الشرائية للفرد العراقي اIمن 

،وعلى تمتعه بحقوقه ا%قتصادية كافة وإنعكس ذلك بالنتيجة على حقوقه ا%جتماعية والمدنية والثقافية وعلى المستويات  
ة فكانت I تقل انتھاكاً من قبل السلطة الحاكمة وإنما أخذت شكXً أكثر قسرية وًبطشاً و إتخذت كافة .أما حقوقه السياسي

وا%عدامات التعسفية و التي ,ھذه ا%نتھاكات أشكاIً عدة منھا عمليات ا%عتقال واسعة ا%نتشار للمعارضة السياسية 
الجماعية المنتشرة في أرجاء البXد شاھد حي على  كانت تتم بإجراءات موجزة ومن خXل محاكم خاصة ولعل  المقابر

حجم ا%نتھاكات .ومن مظاھر ا%نتھاكات الجسيمة لحقوق ا%نسان عمليات التھجير القسري لبعض المكونات، و عمليات 
في ا0مم  ،ا0مر الذي دفع لجنة حقوق ا%نسان السابقة...تجفيف ا0ھوار، وإستخدام ا0سلحة الكيمياوية في إقليم كردستان 

المتحدة إلى تعيين مقرر خاص عن وضع حقوق ا%نسان في العراق إستمرت وIيته منذ تسعينات القرن الماضي إلى 
. 2005عام   

) في 688وصدور قرار مجلس ا0من المرقم ( 1991بعد أحداث حرب الخليج  خاصٍ  وضعٍ تعرض العراق  إلى  -ت 
وجنوب العراق عند إنسحاب الجيش العراقي من محافظات إقليم كردستان  المتعلق بحماية المدنيين في شمال 5/4/1991
شبه مستقل عن الحكومة المركزية إثر  على نحور الطيران فوق مناطقه ، حيث شكلت ھناك حكومة عملت فيه حظو 

لمقارنة مع وضع  إنتخابات عامة أفرزت حكومةً وبرلماناً خاصاً با%قليم أثر بشكل خاص على حقوق ا%نسان  إيجابياً با
 حقوق ا%نسان في باقي مناطق العراق الذي كان يعاني من إنتھاكات مباشرة من قبل السلطات الحكومية .

جملة أحداث مھمة تركت بصماتھا على واقع حقوق ا%نسان  وزوال النظام الديكتاتوري  حدثت  2003ربيع عام وبعد    
طات ھذه المدة:ـنوجزأھم مح ووتأثرت بھا المرأة بشكل مباشر   

أغلب مؤسسات الدولة .التي طالت  تخريب النھب والسلب والأعمال  �  

ولغاية نھاية  2003من سلطة اIئتXف المدنية التي تولت إدارة ا0مور في البXد منذ نيسان  إصدار  عدة اوامر �
،ا0مر الذي ساھم بشكل مباشر وكان أول ھذه ا0وامر وأخطرھا ھو حل المؤسسات العسكرية وا0منية 2004حزيران 

تم نقل السيادة إلى العراقيين وشكلت أول حكومة  2004في إضعاف دور سلطة القانون .وفي نھاية حزيران من عام 
كانت مھمتھا إدارة أمور البXد  2004حزيران 9إنتقالية مؤقتة  بموجب الXئحة التنظيمية لسلطة ا%ئتXف المؤقت في 

ة وطنية إنبثقت عنھا حكومة إنتقالية ثانية مؤقتة كانت مھمتھا الرئيسية إعداد دستور دائم للبXد إلى حين إنتخاب جمعي
وا%ستفتاء عليه، ثم إجراء إنتخابات عامة %نتخاب مجلس النواب إستناداً للدستور الدائم .الذي إستفتى عليه الشعب  نھاية 

.2006تشكيل حكومة منتصف عام اذ تم ديمقراطية ليصار إلى تولي حكومة جديدة عبر إنتخابات  2005عام   

 2010ولغاية  2003من التھديدات منذ  المرأة العراقية إلى مستويات عديدة  تتعرضالعنف والتھديد ضد المرأة :   -5
 أھمھا :ـ

غياب عمليات إنفاذ القانون بسبب حل ا0جھزة المكلفة بذلك أو ضعف أدائھا .- أ   

                   العمليات المسلحة المنتجة للعنف سواء من خXل إستھدافھا مباشرةً أومن  وجودالمرأة في دائرة -ب 
 جراء إستھداف أحد أفراد أسرتـھا مما يتسبب بتعرضـھا للخـوف الدائم  .

  ءلعبأدى تراجع عمل المؤسسات الحكومية عن أداء وظيفتھاعلى الوجه المطلوب تحمل المرأة ل  - ت                    
ا0كبر الناتج عن قلة الخدمات ا0ساسية و ا%جتماعية التي تقدمھا تلك المؤسسات بحيث صنف العراق من الدول المتقدمة 
 في إستفحال الفساد .

سيطرة بعض  الجماعات على أوضاع المرأة مما جعلھا ھدفاً لتحقيق تھديدات ھذه  و بضمنھا أعمال العنف المسلح  -ث 
يم دور المرأة وتسليط جشرت أفكاراً وفتاوىً بعيدة عن تعاليم ا%سXم لتوظفھا  وتتخذھا مبررات لتحالجماعات التي ن

وإستمرت ھذه ا0عمال لغاية العنف ضدھا، وترغم العوائل وبضمنھم النساء على التھجير ، أو القتل على أساس الھوية 
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انون  وھي خطة عريضة تبنتھا الدولة من اجل الحد ثم أخذت بالتراجع بعد بدء تنفيذ خطة فرض الق 2008أواسط عام 
.من العمليات ا%رھابية ومتابعة مرتكبيھا  وفرض سلطة القانون   

عدم وجود إحصاء سكاني عام حتى اiن لكي يعتمد على أنه قاعدة معلومات موثوقة ليستدل بھا في البحوث  -ج 
 والدراسات والتقارير . 

-: 2003\ 4\ 9رأة في العراق بعد ع الماوضأ تأثير العنف على 5-2  

لقد ولدت أحداث العنف المسلح  التي حدثت بعد التغيير السياسي آثاراً خطيرة على النساء إستھدفتھن في عمليات     
عنف مباشرة وقتلت المئات على يد الجماعات  المتطرفة والمسلحة تحت تبريرات سياسية أو بسبب فتاوى صدرت من 

ھذه ا0عمال شرائح مختلفة من النساء تحت الذرائع نفسھا، فمنھن الموظفات  طالتدينياً و الجماعات المتشددة
.والصحفيات والسياسيات والمترجمات وا%عXميات وذوات المھن الحرة   

%من بين مجموع الضحايا من 5إلى أن نسبة اللواتي تعرضن للقتل  2008ويشير تقرير التنمية البشرية لعام     
الصحفيين خXل السنين الضحايا من ،  وبلغت نسبة  النساء من بين  2006ولغاية 2003ين وا0ساتذة منذ عام   ا0كاديمي

% وھي نسب كبيرة جداً مقارنة بالعدد ا%جمالي للنساء في ھذين المجالين .وقد أثر العنف السائد على 7المذكورة نفسھا 
مدينة الموصل (وھي مدينة عانت وI زالت تعاني من العنف  في2006نفسية النساء  ومن خXل دراسة أجريت  عام 

% من عينة البحث قد ظھرت عليھا عXمات ا%كتئاب بنسبة أعلى مما عليه عند الرجال حيث 51المسلح ) إتضح أن 
% من الرجال للعينة نفسھا.36% من نساء العينة يقابلھا 72% . وظھرت عXمات القلق على 27بلغت النسبة   

أدى إلى غياب المرأة عن الشارع بعد أن أصبح  الشارع يشكل بيئة خطرة I يمكن أن تظھر فيھا المرأة دون  مما اھذ    
أن تتعرض إلى ا%عتداء الجسدي أو على ا0قل المعنوي، الذي يلزمھا بإرتداء الحجاب بسبب ھيمنة الجماعات المسلحة  

 وصلمناطق مما أدى إلى عزل المرأة ومنعھا من الظھور حتى التي حلت محل مؤسسات الدولة في بعض ال والمتشددة
ا0مر إلى تعرض الجامعيات إلى التھديد بالتفجير إن إستمررن بالدراسة في حال عدم عزلھن عن الذكور، وذلك في 

، وذھبت بعض مؤسسات الدولة إلى تخصيص مصاعد خاصة للرجال ومصاعد خاصة للنساء، 2005 - 2004عامي 
مدارس أصبح الحجاب يفرض على الفتيات الصغيرات في المرحلة ا%بتدائية ، وبذلك أصبح العنف أشد وفي  بعض ال

طراف ا0آثار المرحلة ا%نتقالية خطراً على المرأة والمجتمع وأكثر القضايا التي تستوجب تدخXً مباشراً من قبل كل 
التنفيذية مھما كان ھذا العنف مباشراً أو غير مباشر إذ الحكومة، والمجتمع المدني، والمؤسسة التشريعية، والقضائية ،و

تحت  ل}نظواءة أبتعاد الدولة عن أخذ دورھا ا0ساسي في مواجھة العنف وتوفير الحماية القانونية إلى لجوء المرإأدى 
ارھا، حضرية أو ريفية مظلة العشيرة والطائفة بعيداً عن اللجوء إلى حماية الدولة المدنية وبذلك تقع المرأة مھما كان إنحد

،عاملة أو ربة بيت ،وعلى مختلف الفئات العمرية  سواء أكانت طفلة ،أو شابة ،أو كبيرة، أو متزوجة ،أو أرملة ، فريسة 
) . 1جدول رقم الممارسات إجتماعية تقليدية ،دون حمايةِ أو رعاية  من إدارة الدولة. (  

الفعلي للنساء اللواتي تعرضن للقتل بسبب ا%رھاب الذي واجه الشارع وليس ھناك إحصائيات دقيقة تدلل على العدد    
،إI إنه با%مكان ا%شارة إلى بعض المؤشرات ومنھا ما  2008وحتى بدء خطة فرض القانون عام  2003العراقي منذ 

ة من ھذه إمرأة للقتل بسبب تشدد الجماعات المسلحة والفتاوى الصادر 140من تعرض  2007حصل في البصرة عام 
إمرأة  حتفھا في العام نفسه  200 – 150.أما في محافظة ديالى فقد Iقت من  2008نساء مطلع عام  8و  ,الجماعات

.وفي  إقليم كردستان تتعرض المرأة للقتل من قبل أحد أفراد ا0سرة من خXل أساليب تبدو كأنھا إنتحارية كالحرق 
عرضي كالدھس بالسيارة .،والرمي من أعلى المباني، أو كأنھا حادث   

بعدة ظواھر أھمھا :  المدة ھذه  وتميزت   

إتساع شريحة ا0رامل 2-1 – 5        

, وجرائم ا%ختفاء القسري 1990الكويت عام  إحتXلوالحصار المترتب على ,لحروب التي خاضھا العراق ا خلفت   
في  بعد ا%حتXل يرة من ا0رامل ,وقد إتسعت ھذه الشريحة أعداداً كب للمعارضين السياسيين اللذين غيبھم النظام السابق ,

 شريحةإلى إزھاق أرواح الكثيرين وأغلبھم من الرجال لتشكل  تأد الذيرھاب ا%عنف والأعمال  نتيجة  2003 
وھذا اIمر جعل خمس منظمات دولية تضع العراق  من التمتع بأبسط حقوقھا ا%نسانية محرومةإجتماعية واسعة 

. وليس ھناك إحصائيات دقيقة حول عدد ا0رامل سوى بعض ا%حصائيات التي  ا 0عداد ا0رامل بالعالممتصدر
تتضارب فيما بينھا من حيث الموضوعية وھي تشير إلى أن عدد ا0رامل يتراوح مابين المليون إلى المليون ونصف 

لعمل والشؤون ا%جتماعية إلى أن عدد ا0رامل ،في الوقت الذي تشير فيه إحصائيات وزارة ا 2008المليون أرملة عام 
راتب شبكة ا%عانة  كل واحدة منھنتتقاضى  إذ ألف أرملة 83اللواتي يتقاضين راتب الرعاية ا%جتماعية يبلغ 

.عدا من يتقاضين  منھن رواتباً تقاعدية ,ھذا I يلبي أبسط ا%حتياجات حتما$ شھريا وھذا الرقم  90ا%جتماعية البالغ   

التھجير القسري   3-  2 -  5           

ھي التھجير القسري الذي عانت منه العوائل بسبب   2004 عام من أشد آثار المرحلة عنفاً والتي بدأت بوادرھا منذ 
منازلھا ومناطقھا مرغمة تاركة  ھجرالتشدد الطائفي المدعوم بقوة السXح وا%رھاب والذي دفع بكثير من العوائل إلى 

وأخذت با%نخفاض  2007و 2006تلكاتھا من أجل الحفاظ على حياتھا ، وإشتدت ھذه الظاھرة في العامين  وراءھا مم
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إلى أشد أنواع ا%نتھاكات  التھجيرھذا   قد تعرضت المرأة بسببخطة فرض القانون ،و تنفيذمنذ  بدء  2008بداية عام 
رة فأصبحت بذلك تواجه مسؤولية إعالة نفسھا وأسرتھا على إذا رافق ذلك قتل الزوج وا0بناء وھم المعيلون ل�س Iسيما

إعانة كافية من قبل الدولة إذ غالباً ما تسكن  العوائل النازحة الخيم صيفاً  فX تتوفر لھاالرغم من ا0لم النفسي 
سوى من كان ھذه العوائل بالعودة إلى مساكنھا ( بدأتخطة فرض القانون التي مسكت ا0رض ، تنفيذ وشتاءً،وعند بدء 

$ للعائلة التي تعود إلى مسكنھا وبلغ مجموع ھذه العوائل I800يملك داراً با0صل ) وقدمت الدولة منحة مالية مقدارھا 
حسب إحصائيات الـ  2008ا0ول من عام  خXل النصفعائلة   100000العائدة  UNAMI   .  

ظاھرة ا%نتحاريات  4- 2- 5  

ظاھرة النساء ا%نتحاريات اللواتي سخرن من قبل الجماعات تفاقمت ھاب مع إشتداد حاIت العنف وا%رو   
عديد من سقوط العن تلك اIعمال أسفرت  , وقد في مواقع محددة ا%رھابية لتنفيذ عمليات إنتحارية بتفجير أنفسھن

ريخ ا0ول من شباط عام الضحايا ا0برياء ، وغالبا ما تسخر ھذه  الجماعات النساء المتخلفات عقلياً  كالتي حدثت بتأ
في أحد أسواق الحيوانات في منطقة الشورجة وسوق في منطقة بغداد الجديدة في التأريخ نفسه ،أو من خXل  2008

إجبارھن على تناول المخدرات .وذلك %ستغXل عزلتھن ،أو تعرضھن ل}حباط النفسي نتيجة فقدانھن 0شخاص قريبين 
،ويعزى أو اللواتي جٌندِن بناءَ على رغبتھن الكاملة   , لفقدھن ا%دراك4ً و إستغXمنھن ، أو لضعف وضعھن المادي ،أ

ذلك لكون المرأة تستطيع أن تتحرك دون أن تلفت ا0نظار إليھا عند شعور ا%رھابيين بأنھم مXحقون من قبل قوات 
ماعات ا%رھابية سيطرة تامة فمكن ھذه الج سيطرت عليھاالنساء ا%نتحاريات من مناطق تأتي ما كانت غالباً و , ا0من

عملية ما بين  29الجماعات من التأثير المباشر عليھن .ووفقاً %حصائيات وزارة ا0من الوطني فقد نفذت ا%نتحاريات 
،أما في بابل فحدثت  4،وفي الموصل 3،في ا0نبار 10عمليات ،وفي ديالى 9، ففي بغداد نفذت  2008 - 2007عامي 

إلى وجود إمرأة محكومة بتھمة ا%رھاب وأخرى  2008ملية واحدة في النجف .وتشير إحصائيات عام وع عمليتان ،
 خطوات ىغالباً ما يكون أول ھذاإمرأة محكومة %رتكابھن جريمة الخطف و 28بتھمة المساس با0من الوطني مع 

 بتھمةموقوفة  31موجب تھمة ا%رھاب وموقوفة ب  24 كذلك توجدا0عمال ا%رھابية التي تستھدف ا%بتزاز والقتل ، 
الخطف .ونالت ھذه الظاھرة إھتمام السلطات العراقية للبحث في أسبابھا من أجل تطويقھا وتوفير العXجات لھا من خXل 

وقد أعدت دراسة بذلك بالتنسيق مع في مجلس النواب , كل من وزارة الدفاع ،ورئيسة لجنة المراة والطفل وا0سرة 
المديرية العامة ل}ستخبارات وا0من .في ستشار القانوني العام دائرة الم  

العنف المسلط على نساء ا0قليات  2-5– 5   

إلى الخطر بشكل عام والنساء  2003بسبب تصاعد أعمال العنف وا%رھاب تعرضت ا0قليات في العراق بعد     
لنساء من ا0قليات بسبب  فتاوى الجماعات المتشددةبشأن وا0طفال بشكل خاص وتبدو ھذه ا%شكالية أكبر بكثير بالنسبة ل

العنف و التي تعاملت مع اiخر غير المسلم على إنه عدو ديني وتأريخي وإن معاقبته أو با0صح إبادته واجب شرعي  
البعض منحى خطر  بحجج منھا  إرتباط ديانتھم بالغرب (المحتل ) ،فضXً عن إحتراف  ينحون ي،فأخذ إستھداف المسيحي

منھم لتصنيع الخمور وا%تجار بھا ، وعمل عدد منھم مع القوات متعددة الجنسية .بينما تم إستھداف (الصابئة وا0يزيدية 
الشبك.كما بررت ھذه الفتاوى  ا%عتداء على النساء غير المسلمات طائفة )بحجة الكفر ،ولم تستبعد ھذه الجماعات 

ن إغتصاب غير المسلمات يعد بمثابة فعل تطھيري وأكدت العديد من المصادر إستناداإًلى معتقداتھا التي  تقضي بأ
والمقابXت التي أجريت مع أفراد الطائفة المسيحية شيوع إرغام المسيحيات على الزواج من أمراء تنظيم الجماعات  

صاب في ھذه المنطقة حدى كنائس بغداد حدوث ثXث حاIت إغتالقائم على إالمسلحة في منطقة الدورة ببغداد وأكد 
 لنساء مسيحيات قتلت إثنتان منھن وأجبرت الثالثة على الزواج من أحد أمراء تنظيم الجماعات المسلحة .

غام النساء المسلمات وغير ركإ سلوكيات عديدة تھدف إلى السيطرة على سلوك المرأةالجماعات المسلحة  و إتخذت 
وبذلك تكون النساء  . قيادة السيارة ھن منحتى منع خالطة الرجال ،م ھن منالمسلمات على إرتداء الحجاب ،أو منع

تعرض ھويتھن الدينية جھة أخرى ومن من جھة من عنف مركب يستھدف كونھن نساء  ينالعراقيات من ا0قليات قد عان
لشعور با0من خلق لديھن إنعدام ا وھذا ,إلى الخطر من خXل إجبارھن على التخلي عن أديانھن والدخول في ا%سXم  

بعثة من قبل   2007عام ومن خXل دراسة أجريت . ا0قليات  منوأصبح الخوف من أبرز التحديات التي تواجه المرأة 
(UNAMI اIمم المتحدة لمساعدة العراق بينت   2009) حول واقع المرأة في ا0قليات وأطلقت ھذه الدراسة بداية عام  

يعشن حالة الخوف والشعور بالتھديد ،وتتراوح النسب بين  كافة يبة  من ا0قليات% من العينة المستج76,8أن  نتائجھا
 88,3% .تليھن النساء ا0يزيديات بنسبة  91,2ھؤIء النساء فالصابئيات المندائيات يشعرن بالخوف على حياتھن بنسبة 

الفتاوى الصادرة من ھذه  حة بحكم مستبا  اموالھم وممتلكاتھمن ا0قليتان في خانة الكفر كما أن ي%  حيث تصنف ھات
. الجماعات مالم يعلنوا إسXمھم   

2003\ 4 \ 9ا%جراءات الحكومية لتحسين واقع المرأة  في العراق بعد   -6  

من   جھوداإًستثنائية 0جل القضاء على أعمال العنف المتمثلة با%رھاب بشكل عام  ا%تحاديةبذلت الحكومة                
ياتھا المعتادة وا%ستثنائية بواسطة أجھزة السلطات ا%تحادية  القضائية،والتنفيذية ،والتشريعية لتطويق خXل فعال

ا%رھاب والقضاء عليه . ولتXفي حجم تأثير العنف ضد المرأة من جانب ولتعزيز دور ا0جھزة الھادفة إلى إعمال 
 19إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة  رقم القانون من جانب آخر ،وبناءاً على ما ورد في توصية لجنة 

الفقرة رابعاً  29الدستور العراقي في المادة  لما نص عليهاستنادا ووالتي إعتبرت العنف أحد أشكال التمييز ضد المرأة 
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ات وسياسات عديدة والمدرسة والمجتمع ) . إتخذت الحكومة العراقية إجراء (تمنع كل أشكال العنف والتعسف في ا0سرة
- : اھمھا من ظاھرة العنف ضد المرأة  ھدفھا الحدوعلى مختلف المستويات   

وزارة حقوق ا%نسان  1- 6        

ومن مھامه  العراق في المراة لھا تتعرض التي ا%نتھاكات رصد على تعمل المراة حقوق لرصد إستحدثت قسما –أ 
 وعملت الصلة ذات اللجان من العديد عضوفي الوزارة فان ذلك الى إضافة المراة حقوق واقع حول سنوياً  تقريراً  إعداد

. جديدة سياسات اقتراح في وكذلك والتشريعات القوانين بعض لتعديل منھا محاوله في المعنية الجھات مفاتحة على  

والذي عمل على : اIنسان لحقوق الوطني أنشأت المعھد –ب       

القضاء  إتفاقية في التوعية في متخصصة ورش المعھد ونفذ %نسان بشكل عام علي حقوق ا والتدريب التوعية -
 مشارك 2060 إستھداف فيھا تم كافة والمحافظات بغداد في ورشة 45 عددھا بلغ على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 

 المرأة ضد العنفو ا0سري العنف مجال في التوعية على المعھد عمل كما ، إمراة 1166 منھم الفئات مختلف من
. بالبشر بعدد من الورش التي إستھدفت فئات مختلفة في معظم المحافظات  ا%تجار مجال في توعية وكذلك  

ا0  الدورات جميع ضمن   التوعية على مضامين إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) -
. ومشارك مشاركة 3600حوالي  أكثر فيھا شارك تدريبية دورة 193عددھا بلغ وقد المعھد نفذھا التي ساسية  

 والتعريف بإتفاقية المرأة حقوق عديدة تضمنت  دورات تدريبية كافة المحافظات في الوزارة نفذت مكاتب كما          
 نواحيوال واIقضية المحافظة مركز في متنوعة مؤسسات فيھا القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة واستھدفت

. لھا التابعة  

: على الوزارة عملت ذلك عن فض@ً   

 الورش جميع في النساء من الفاعلة المشاركة على وحرصت بأھميتھا والتوعية الوطنية المصالحة موضوع -1
ومشارك. مشاركة 2000 من أكثر فيھا شارك ورشة 90 حوالي عددھا والبالغ نفذتھا التي  

2- ز وطني لحماية المرأة العراقية من العنف .إعداد دراسة لمشروع إنشاء مرك   

وزارة الدولة لشؤون المرأة  2 – 6       

 وقامت ھذه الوزارة إجراءات عده منھا :

-  أ  الدولة وزارات شملت أولى كمرحلة قانونية ندوات عقد فيھا تناولت المراة ضد العنف لمناھضة وطنية حملة   
 مقترح إعداد حكومية غير ومنظمات المعنية الوزارات من عدد مع تراكبا"ش وتبنت.المحافظات لتشمل إتسعت ثم ،

.ا0سري, وأطلقت حملة لمناھضة العنف ا0سري شملت أغلب وزارات الدولة العنف لمكافحة قانون لمشروع  

 نم إرتباط عضوات خXل من ومتابعته وتنفيذه ا%جتماعي النوع بمفھوم التوعية برنامج تصميم   -ب            
 الفعلي التطبيق حيز المفھوم ھذا %دماج المالية السياسات ورسم. حكومية غير ومؤسساتھاومنظمات  الدولة وزارات
 إلى با"ضافة.. الجانب بھذا المھتمة المتحدة ا0مم منظمات مع التعاون خXل من المستديمة بالتنمية المفھوم ھذا ،وعXقة

. القرار صنع ومراكز العمل مواقع في المرأة واقع على للوقوف بالمرأة قةالعX ذات المسوحات إجراء على ا%شراف  

 محو إلى تھدف واسعة حمXت المرأة ,و تبني  ضد التمييز أشكال كافة على القضاء بإتفاقية  التثقيف    -ج     
 لحقوق الدولية وفق المعايير على دستورياً  عليھا المنصوص حقوقھا بكل وتعريفھا العراقية, المرأة لدى القانونية ا0مية

. كافة المحافظات في وتثقيفية  تدريبية في ورش والموظفين الموظفات من خXل إستھداف ا%نسان  

  الوزراء مجلس إلى التابعة المرأة رعاية دائرة 3- 6

 الدائرة ھذه وتعنى 2009\ 1\ 15 بتأريخ التنفيذية بأعمالھا وبدأت 2008\ 7\22 بتأريخ الدائرة ھذه تشكلت                
 تقدم التي ا%جتماعية الحماية شبكة وجود مع المفقودين وزوجات المتزوجات وغير والمطلقات ا0رامل من النساء بأمور

 تھدف التي والتدريبية التثقيفية بالجوانب تھتم كما.   العامXت وغير المعاقات ء والنسا معيل ب@ اللواتي للنساء الرواتب
 و ا0كاديمية النساء قدرات مع تتناسب عمل فرص إيجاد إلى تسعى آخر جانب ومن وتمكينھا المرأة قدرات بناء إلى

.الصغيرة القروض من ونسبة السكنية الوحدات من ونسبة الدولة دوائر في التعيينات من نسبة على والحصول المھنية  

  المعنية الوزارات من قطاعية لجنة 4 - 6

 وزارةالدولة برئاسة  الوزراء لمجلس العامة ا0مانة عن الصادر 2009 لسنة 80 رقم الديواني ا0مر ببموج              
 لشؤون الدولة ،ووزارة ا%جتماعية والشؤون ،والعمل ا%نسان وحقوق الداخلية، وزارة من  كل المرأة،ومشاركة لشؤون

 قانون وتطبيق المراة ضد التمييز لى نحو يضمن عدمع التشريعية المنظومة في مھمتھا اعادة النظر المدني المجتمع
 خاص قسم وإنشاء  ، ا0سري للصلح مكاتب وإقامة ، المرأة حقوق بضمان تتعلق التي بشأن الفقرات الشخصية ا0حوال

 المرأة حماية حول تتمحور توصيات اللجنة ھذه وقدمت ، ا%ختصاص لھذا شرطيات وتدريب الشرطة مراكز في للمرأة
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 مديرية إستحداث( بـ الخاصة التوصية كانت التوصيات تلك أھم ومن ، ا%نسانية حقوقھا وضمان ا0سري لعنفا من
 في أعمالھا باشرت ،والتي المعنف للفرد الحماية درجات أقصى وتقديم  العنف من ا0سرة لحماية)  ا0سرة حماية

 مركزان لھا  أنشىء فقد وعليه اIخرى كافة، لمحافظاتا على تعميمھا التجربة نجاح بعد  ليتم ، كنواة بغداد محافظة
 لحادث وتعرض 2010 تموز 20 في أفتتح الرصافة جانب في ،والثاني 2010 شباط 28 بتأريخ الكرخ جانب في  ا0ول

 النھوض مجاIت في  الستراتيجيات وضع القطاعية اللجنة ھذه تتولى كما. ذاتھا للسنة آب 26 بتأريخ) تفجير( إرھابي
UNDP الدولية المنظمة مع بالتعاون المرأة بواقع  الوزارات تلك %شراك بمقترح ا%نسان حقوق وزارة تقدمت كذلك.  

 مظاھر حول دراسة بإعداد المذكورة الوزارة قامت كما.   ا0سري العنف لمناھضة قانون مشروع وضع اجل من
 ا0حوال قانون بمراجعة لتوصية تقديمھا عن فض@ً  1969 لسنة  111 المرقم العقوبات قانون في المرأة ضد التمييز

.1959 لسنة 188 رقم الشخصية  

وزارة الداخلية وقامت على :  5 – 6  

وھي عبارة عن شرطة مدنية   2009وباشرت أعمالھا عام  2008عام في الشرطة المجتمعية إستحداث دائرة  �
وبين مؤسسات ونخب المجتمع, مھمتھا التواصل والتفاعل  خدمية تعتبر وسيطاً بين المؤسسة ا0منية(مراكز الشرطة)

لھدف تحقيق أكبر قدر من المشاركة الحقيقية بين الشرطة والمجتمع في تحمل المسؤوليات ا0منية على وفق مفھوم ا0من 
          لتأخذ على عاتقھا: ا%نساني الشامل و

ا0من ا%نساني الشامل وتعزيز حقوق  مفھوم على وفقالتواصل والتفاعل بين أجھزة الشرطة والمجتمع  �
ا%نسان 0جل التقليل من حدوث الجرائم والخروقات القانونية من خXل توفير آليات للتدخل المبكر، والتصدي للمشاكل 
 ا%جتماعية خاصة في قضايا العنف الطائفي  وا0سري .

لبليغة وا%رھاب ،وا%سھام في معالجة اiثار تقديم الدعم النفسي وا%جتماعي لضحايا الجريمة والحوادث ا �
 المترتبة على ذلك خاصة من النساء وا0طفال .

التعامل مع بعض القضايا التي قد Iتصل إلى مراكز الشرطة (جرائم الظل) ومن ھذه الجرائم تلك التي تقع في  �
 محيط ا0سرة كالتحرش الجنسي وخصوصاً ل�طفال ،والزنا بالمحارم  .

وكذلك خدمات التماسك  ,خدمات ا%يواء ل�طفال والنساء الذين يتطلب ا0مر حمايتھم مدة مؤقتة لتسھي �
المجتمعي من قبيل الخXف ا0سري والعنف ا0سري ،وإھمال تربية ا0طفال،وقضايا ا%غتصاب وھتك العرض 
 والشروع في ا%نتحار .

 رصد ظواھر ا%تجار بالبشر والدعارة والمخدرات . �

ومن أجل أن تأخذ ھذه الدائرة دورھا وتتمكن من تحقيق أھدافھا فقد سعت إلى عقد اللقاءات التشاورية بصورة     
مستمرة مع أفراد المجتمع من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني 0جل التعرف عن قرب على أھم المشاكل المجتمعية 

ويتم مركزاً في محافظة بغداد . 17منتسباً موزعين على  537،وحصرھا بغية إيجاد الحلول لھا .ويضم ھذا الجھاز 
بشكل دقيق تحليل رغبات الجمھور وقياس آرائھم تجاه وزارة الداخلية سواء عبر وسائل ا%عXم واا%تصال أو من خXل 
 المسوحات الميدانية .

ھتمة بمكافحة العنف ضد وتوزيعھن ضمن القطاعات الم 2009ضابطة في أجھزة  الشرطة في عام  50تخريج تم  –ب  
نفسھا إستحدثت  السنة المرأة لضمان إلتجاء المرأة المعنفة إليھا وإشعارھا با%طمئنان وطرح مشكلتھا دون حرج .وفي

لتوفير الحماية للنساء   في محافظة النجف  630في محافظة كربXء و 822تجربة الشرطة النسائية وبلغ عدد منتسباتھا 
قدسة . الزائرات للمراقد الم  

كذلك وتقوم وزارة الدفاع با%ھتمام بالنساء العامXت فيھا و تعزيز قدراتھن ومھاراتھن من خXل تقديم الخبرة في  
 مجاIت العمل العسكري والمدني وكذلك حقوق المرأة ضمن المعايير الدولية .

مكافحة الفساد 6-6  

ستراتيجيته الوطنية ال.وأصدر  2007اقية مكافحة الفساد عام إلى إتفالعراق  إنضماھتم العراق بموضوع مكافحة الفساد و
،ومن خXلھا تم إشراك جميع الجھات ذات العXقة بتنفيذ ا%تفاقية  2014الممتدة لعام  2010أوائل عام  بھذا الشأن

لربع الثاني من وتحميلھم مسؤولية ا0داء المفترض، و%رتباط الفساد في إنتھاكات حقوق ا%نسان فقد أطلق في  أوائل ا
إطار عمل مشترك يضم وزارة حقوق ا%نسان وھيئة النزاھة يھدف ھذا ا%طار إلى تنفيذ رؤىً مشتركة  2010عام 

 2014-  2010وخطط عمل للقضاء على الفساد في مجاIت إعمال حقوق ا%نسان ،كما تناولت خطة التنمية الوطنية  
  العام والحد من ظاھرة الفساد  ،من خXل خطوات جادة بھذا المضمار.تعزيز مبادئ ا%دارة الرشيدة وإصXح القطاع 

معالجة الفقر 6-7  

تبنت ا0مانة العامة لمجلس الوزراء تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل من وزارة العمل والشؤون    
و وزارة الدولة لشؤون ا%جتماعية,الصحة,وحقوق ا%نسان (قسم المرأة ),والتربية,ووزارة التخطيط والتعاون ا%نمائي,
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لتأخذ ھذه اللجنة على عاتقھا إعداد إستراتيجة شاملة  2008نيسان  28في  96المجتمع المدني وذلك با0مر الديواني رقم 
للمستفيدين من الخدمات التي تقدمھا دائرة رعاية ذوي ا%حتياجات الخاصة (التابعة لوزارة العمل والشؤون ا%جتماعية ) 

مطلقات والمھجورات والعاجزات فضXً عن الشرائح ا0خرى وبضمنھم شريحة المسنين العاجزين من ا0رامل وال
منھا في  4داراً ل�يتام  19وا0يتام أوفاقدي الرعاية ا0سرية من أبناء ا0رامل والمطلقات والمھجورات ويوجد حالياً 

رامل والمطلقات والمھجورات والسجينات (إلى موزعة على باقي المحافظات وھذه الدور تستقبل أوIد ا0 15بغداد و
سنة .وتقدم كافة الخدمات  18جانب ا0طفال ا0خرين المقبولين فيھا وفق نظام دور الدولة) من عمر يوم واحد إلى 

م التربوية والتعليمية والتوجيھية والترفيھية وا%جتماعية والصحية إضافة لخدمات الرعاية الXحقة للمستفيدين بعد بلوغھ
 سن الرشد . 

وتقوم وزارة العمل والشؤون ا%جتماعية بتقديم خدمات التدريب والتأھيل %كساب الراغبات من ا0رامل        
والمطلقات والمھجورات حِرَفاً معينة, أو تعمل على زيادة مھاراتھن في أي من المجاIت المھنية التي تأھلھن ل}نخراط 
 في العمل .

) في ضوءا%تفاقية بين 2014-  2010ستراتيجية وطنية للتخفيف من الفقر في البXد للسنوات (ق أول إأطXكما وتم  
وتركز ھذه ا%ستراتيجية على ستة محاور أساسية ھي تحقيق دخل أعلى  وزارة التخطيط والبنك المركزي العراقي

فضل ، وتقليل مستوى التفاوت بين للفقراء وتحسين المستوى الصحي لھم ، ونشرالتعليم  وتحسينه،وتوفير بيئة سكن أ
النساء والرجال ، وتفعيل الحماية ا%جتماعية للفقراء. كما أعدت وزارة التخطيط تقريرتحليل الفقر في العراق يتناول 

أنواع الدعم  ضمن كي يصار إلى تقديم كل مXمح الفقر ومناطق تمركزه بين المحافظات ،وبين الحضروالريف 
. والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة الوزارات العراقيةلدى كافة ولة وعلى وفق خطط وبرامج الموازنات العامة للد  

العنف  ضد المرأة في إقليم  كوردستان   -  7   

إI أن مظاھر العنف لم  1991على الرغم من أن الوضع السياسي قد إختلف في إقليم كردستان منذ  عام                  
ويشيرتقريرصادر من وزارة حقوق اIنسان في كوردستان الى أن  العادات والتقاليد ا%جتماعيةتختف من ا%قليم بسبب 

وسجلت السلطات في السليمانية أعلى 2009إمراة خXل عام  )414و( )2008(عام) إمراة أحرقن أنفسھن خXل 333(
وأشارالتقريركذلك  2006معدIت حاIت الحرق الناجمة عن صدمة نفسية خXل شھر تشرين الثاني من عام 

) بسبب المياه المغلية وسجلت ھذه القضايا على أنھا إنتحار أو حوادث حدثت بصورة 24)حالة حرق بالنيران ،و(13الى(
 85فبلغت أعداد القتيXت   2009أما في عام  2008حالة قتل عام  118عرضية ، كما أشارت ا%حصائيا ت إلى حدوث 

حالة حرق .  238حالة قتل و 48لستة أشھر ا0ولى منھاخXل ا2010وسجلت مؤشرات عام ,  

سنة وتزيد  18_13وأغلب من تعرضن للعنف يقمن في المناطق الريفية من ا%قليم وتتراوح أعمارھن بين            
سنة فما فوق في المناطق الحضرية .فضXً عن ماتتعرض له المراة في كوردستان Iشكال  15أعمارھن لتصل من 

من العنف يحتل الضرب المقدمة منھا ثم ا%عتداء الجنسي والتھديد بالقتل والخطف وا%كراه على الزواج  متعددة
 وغيرھا. 

ا%جراءات الحكومة  7-1  

  وقد اھتمت حكومة اIقليم بھذه الناحية واتخذت عدة انجازات منھا :

،والحرق      المديرية على ملفات القتل وتعمل ھذه  2007إنشاء مديرية متابعة العنف ضد المرأة في نھاية  - أ 
 ،والتعذيب وا%عتداء الجنسي.

عقد إتفاقية تعاون مع منظمة  -ب  IRC   رنامج عمل لمحاربة العنف ضد المرأة وإعداد الكوادر التدريبية حول إنجاز ب
 في مجاIت العنف الجنسي وكيفية التعامل مع ھذه الملفات .

في مجاIت العنف ا0سري ووحدة الحفاظ على ا0سرة بالتعاون مع منظمة  إعداد الكوادر التدريبية  - ت  EU-JEST  
.من ا%تحاد ا0وربي   

أنشأت وزارة الداخلية في ا%قليم مديرية عامة لمتابعة العنف ضد المرأة ولھا أربعة مكاتب في محافظات ا0قليم  - ث 
 وسبعة مكاتب في ا0قضية وتعمل ھذه المديرية على  :

لتعاون مع منظمة ا �  UNFPA  ا%تحاديةالدولية وبالمساھمة مع وزارة الدولة لشؤون المرأة في الحكومة  
لعمل حالياً على وضع خطة ستراتيجية وطنية تھدف إلى مكافحة العنف ضذ ي لومجموعة من منظمات المجتمع المدن

.2014المرأة ولغاية   

)تحت رعاية وزارة العمل والشؤون ا%جتماعية في ا%قليم وضع أسس العمل في ( مراكز ا%يواء للمعنفات   �
UNDPوبالتعاون مع منظمة  الدولية.   
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تقوية أواصر العXقات والشراكة  مع منظمات المجتمع المدني ،وتھتم بنشر ا%حصاءات الخاصة بمؤشرات   �
الدولية ذات العXقة في مجال نشر العنف ضد المرأة . كما شكلت ھيئة إستشارية تضم الوزارات والمنظمات المحلية ،و

 الوعي ا%جتماعي ،والديني ،والثقافي ،والقانوني بھدف تقليل ھذه الظاھرة .

ومن الجدير بالذكر إن إقليم كردستان قد بادر إلى تعديل بعض النصوص و التي تكرس التمييز والعنف ضد  
وكما سيرد في ھذا   1958لسنة  188الشخصية رقم وقانون ا0حوال  1969لسنة  111المرأة في قانون العقوبات رقم 

.  التقريرIحقاَ   

فيھا أن ظاھرة ختان ا%ناث  تبينبإعداد دراسات  في ا%قليموا0وقاف والشؤون الدينية  التنسيق مع وزارة  الصحة ، - ج 
ذه المناطق لكن كانت موجودة في بعض المناطق الريفية والنائية وإن غالبية البنات تعرضن لھذه الحالة في ھ

ا%حصائيات الموجودة حالياً تشير إلى قلة ھذه الحاIت خاصة بعد أن أعلنت حكومة ا%قليم أن ھذه الجريمة تعامل وفق 
من قانون العقوبات العراقي . 412المادة   

لى مناطق لغرض تعميمه عضد المرأة  ا%شراف على المشروع البريطاني الباكستاني الخاص بالقضاء على العنف  - ح 
ا%قليم .كما تم تشكيل لجنة متابعة لھذا الغرض وتتكون من (وزارة ا%قليم لشؤون المرأة ،والتربية ،وا0وقاف والشؤون 

مديريات مختصة بھذا الجانب  3الدينية ،ومستشار رئيس حكومة ا%قليم للشؤون ا%جتماعية). وبالنتيجة تم إستحداث 
 تابعة لوزا رة الداخلية.

شأت مديرية متابعة شؤون المرأة والطفل بالتعاون مع الوزارات المعنية وعالجت الكثير من القضايا .أنُ - خ   

تم تشكيل لجنة لغرض مكافحة العنف ضد المرأة من الوزارات المعنية بإشراف رئيس حكومة ا%قليم ونائبه،وھناك  - د 
 جلسات دورية لمتابعة ا%جراءات  .

في إقليم  لشؤون المرأة بعد تحولھا إلى المجلس ا0على للمرأة التابع لمجلس الوزراء قامت وزارة ا0قليم  2 – 7
بالخطوات اiتية : كوردستان  

تقديم مشروع قانون  حول مكافحة العنف ا0سري إلى الحكومة والبرلمان  في كردستان وساھمت بعض   �
بتدريب عضوات إرتباط من الوزارات كافة على  المنظمات غير الحكومية بمقترحاتھا ضمن ھذا المشروع .كما قامت

 مفاھيم الجندر ا%جتماعي والقضايا المتعلقة بالعنف ضمن مؤسسات الدولة . 

برنامج عمل كامل حول المXذات اiمنة (المXجيء) من أجل إيXئھا أھمية أكبر من النواحي القانونية  �
منھا تابعة لوزارة  3من ھذه البيوت  5%شارة بأن ا%قليم يضم وا0جتماعية وا%قتصادية ووضع قانون خاص بھا  مع ا

 وھي منظمة غير حكومية) العمل والشؤون ا%جتماعية وواحد يعود إلى إتحاد نساء كردستان والخامس لمنظمة (آسودة 
 . المادة(2):

ل المناسبة ودون ابطاء (( تشجب الدول ا0طراف جميع اشكال التمييز ضد المرأة وتتفق على ان تنتھج بكل الوسائ
 سياسة تستھدف القضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيقا لذلك تتعھد بالقيام بما يلي :

إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرھا الوطنية او تشريعاتھا المناسبة اIخرى اذا لم يكن ھذا  أ. 
ي لھذا المبدأ من خXل التشريع وغيره من الوسائل المناسبة .المبدأ قد أدمج فيھا حتى اIن وكفالة التحقيق العمل  

اتخاذ المناسب من التدابير تشريعية وغير تشريعية بما في ذلك ما يناسب من جزاءات لحظر كل تمييز ضد  ب. 
 المرأة.

طريق  فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن ج. 
 المحاكم ذات اIختصاص والمؤسسات العامة اIخرى في البلد من أي عمل تمييزي .

اIمتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي او ممارسة تمييزية ضد المرأة وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات  د. 
 العامة بما يتفق وھذا اIلتزام .

ز ضد المرأة من جانب أي شخص او منظمة او مؤسسة.اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التميي ه.   

اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعي منھا لتغيير او ابطال القائم من القوانين واIنظمة واIعراف  و. 
 والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة .

المرأة. ) الغاء جميع اIحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد ز.   

) في القضايا الحاسمة %دماج المرأة في التنمية والتي  1995وبالرجوع إلى ما تضمنته قواعد ( بيجين المساواة  – 8
خXل التشريعات ، ووضع اiليات الحكومية التي تضمن تنفيذ مبدأ تكافؤ  تتمثل في إلتزام الحكومات بتشجيع المساواة من

مجموعة من ا%جراءات المؤسسية التي من شأنھا أن  2003ة قد إتخذت  بعد نيسان الفرص نجد أن الحكومة العراقي
لقياس مدى  معياراً تمنح الفرصة %صدار تشريعات عديدة لتشكيل البنية التحتية لممارسة الحقوق والتمتع بھا والتي تعد 
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الخيارات المتاحة لتمتع المرأة بھذه تمكين المرأة فالتشريعات الوطنية I تنطوي على أي تمييز بين الجنسين إI أن 
ومعمول بھا .الحقوق Iتزال متواضعة وتتباين في نواحِ عديدة وI تزال القوانين التي تضمن حقوقا منصفة للمرأة نافذة   

تعزيز المساواة بين الرجل و المرأة ضمن المواد الدستورية    1 -8  

الدولة على اعتماد مبادئ المساواة والمشاركة  ففي ديباجة إشارات تؤكد نھج  2005تضمن الدستور العراقي لعام 
على إحترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمساواة  000الدستور ورد  (نحن شعب العراق عقدنا العزم برجالنا ونسائنا 

ية ،و الثقافية  كافة تضمنت مواد عديدة من الدستور الحقوق ا%قتصادية و السياسية ،و ا%جتماعكذلك لكافة العراقيين ). 
- و كما ورد في النصوص ادناه :  

أو العرق أو القومية أو  والتي تنص على ( العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس 14المادة -
 ا0صل أو اللون أو الدين أو المذھب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع اIقتصادي أو اIجتماعي .)

 434صدر قرار مجلس الوزراء رقم  ) حق المرأة في منح جنسيتھا 0وIدھا، و قد18/1( تضمنت المادة  -
المتضمن الموافقة على مشروع قانون إلغاء تحفظ جمھورية العراق على المادة التاسعة من اتفاقية  29/12/2009بتاريخ 

ا%نسان ورفعه إلى البرلمان للمصادقة  القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والذي تقدمت بإقتراحه وزارة حقوق
/ ثانيا من الدستور النافذ وقانون 18 على وفق المادةعلى رفع التحفظ وذلك %نتفاء ا0ثر القانوني للتحفظ المذكور،و 

المتضمنين منح المرأة حقوقاً مساوية لًلرجل في منح الجنسية 0طفالھا .وھذا  2006لسنة  26الجنسية العراقي رقم 
م مع ما ذھبت إليه المادة التاسعة من إتفاقية إلقضاءعلى كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).ينسج  

للمواطنين رجاIً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية ). الدستور( من20المادة  -   

) على أن العمل حق لكل العراقيين .22/1أكدت المادة ( -     

) حقوق العراقي في الحقوق الصحية وتوفير سبل الوقاية والعXج في ظروف بيئية 33،و 32،و 31تناولت المواد ( -   
 سليمة.

تؤكد على كفالة الدولة لحق التعليم لكل العراقيين. من الدستور )34المادة ( -    

الشخصية ،حسب دياناتھم أو مذاھبھم أو والتي نصت على :(العراقيون أحرارٌ في ا%لتزام بأحوالھم  41أما المادة  -  
معتقداتھم أو إختياراتھم ، و ينظم ذلك بقانون ).وأثارت ھذه المادة جدIً كبيراً لتوجھھا نحو إلغاء قانون ا0حوال 

و لما ستسببه من آثار إجتماعية ا0مر الذي دفع بالعديد من المنظمات غير  1959لسنة  188الشخصية النا فذ ذي الرقم 
كومية لعمل الحمXت وبتأييد بعض القوى السياسية وأعضاء  من مجلس النواب للمطالبة بإلغائھا واستطاع ھذا الجھد الح

صل إلى إعتبار ھذه المادة من المواد الخXفية في الدستور وأحيل النظر في موضوعھا إلى الدورة والوطني أن ي
الذي  2003كانون ا0ول  29الصادر في  137عبر عن روح القرار ا%نتخابية الحالية .مع ا%شارة إلى أن ھذه المادة ت

تظافر جمع غفير من نتيجة قد ألغي كذلك  ھو اiخرو 1959لسنة  188قضى بإلغاء قانون ا0حوال الشخصية المرقم 
.السياسية والمنظمات غير الحكومية من الحركة النسائية العراقيةوالقوى الوطنية   

ى أن دستور العراق قد أجاز تكوين ا0قاليم ومنحھا حق وضع دستور خاص بھا يحددھيكل وIبد من ا%شارة إل   
من الدستور )،ولما  120سلطات ا0قليم وآليات ممارسة تلك السلطات على أن Iتتعارض مع الدستور ا%تحادي (المادة 

ا0قاليم إصدار  ال ھذه من صXحيةمنحت بموجبه سلطات ا0قاليم ممارسة حقھا ضمن السلطة التشريعية فيكون في الح
قوانين لتعديل تطبيق القوانين ا%تحادية في حالة وجود تناقض بين القانون ا%تحادي وقانون ا%قليم بخصوص أي مسألة 

ثانياً من الدستور ا%تحادي \ I121تد خل في ا%ختصاصات الحصرية للسلطات ا%تحادية ھذا ما جاء في المادة  
قانون تعديل تطبيق قانون ا0حوال الشخصية رقم  2008عام  15اءً عليه أصدر إقليم كردستان القانون (العراقي )وبن

المعدل . 1959لسنة  188  

من الدستورالى ( الكوتة ) على إنھا واجبة التضمين في قانون إنتخابات مجلس  49وأشارت الفقرة (رابعاً )من المادة -  
% من عدد أعضاء المجلس من النساء .25النواب لتحقيق نسبة ما Iيقل عن   

-تعزيز المساواة بين الرجل و المرأة ضمن التشريعات الوطنية :   2 – 8  

-  أ % في القوائم 25بنسبة  بأدخال النساءالقوائم ا%نتخابية  2005) لسنة 16ألزم قانون ا%نتخابات المرقم ( 
من مقاعد البرلمان البالغة  %27.3 حيث حققت نتائج ا%نتخابات نسبة  ا%نتخابية ، و الذي أتبع فيه نظام القائمة المغلقة ،

. 2005مقعدافًي عام  275  

-  ب ،والذي  2009/   5/12وإقر من قبل مجلس النواب بتاريخ  ) 2005لسنة  16(قانون رقم تم تعديل ھذا القانون  
لمقاعد بإعادة ترتيب تسلسل المرشحين / ثالثا حيث نصت على ( توزع ا3تضمن إقرار نظام الكوتة بموجب المادة 

استنادا إلى عدد ا0صوات التي حصل عليھا كل منھم ويكون الفائز ا0ول من يحصل على أعلى ا0صوات وھكذا بالنسبة 
لبقية المرشحين على أن I تقل نسبة النساء عن ربع الفائزين وفي حالة تعادل أصوات المرشحين في القائمة الواحدة يتم 

% من النصاب البرلماني.26إلى القرعة) وبموجبه شكلت المرأة البرلمانية نسبة  اللجوء  
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إقرار قانون إنتخابات مجالس المحافظات وا0قضية والنواحي ) من الدستور الدائم تم 49وعمX باحكام المادة ( - ت
نتخابية التي جرت  بتاريخ في شھر أيلول للسنة نفسھا، تم تطبيقه فعليا خXل العملية ا% 2008لسنة  36المرقم  

/ثانيا) حيث نصت على (توزع المقاعد على 13، والذي حدد ا%ستحقاق ا%نتخابي للمرأة في المادة(31/1/2009
مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد تسلسل المرشحين استنادا الى عدد اIصوات التي حصل عليھا المرشح ويكون الفائز 

من اIصوات ضمن القائمة المفتوحة وھكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن تكون  ا0ول ھو من يحصل على أعلى عدد
لقد أسفر إقرار نظام الكوتة في قانون إنتخاب مجالس ). الرجال امرأة في نھاية كل ثXثة فائزين بغض النظر عن الفائزين

لمرأة المتمكنة والمناسبة لشغل المنصب المحافظات وتطبيقه عن نتائج نسبية ولكنھا ساھمت في إفساح المجال %ختيار ا
لسنة  36خاصة بإتباع نظام القائمة المفتوحة الذي أقره قانون إنتخاب مجالس المحافظات وا0قضية والنواحي رقم 

. و تم  14400للمرشحين البالغ  إمرأة من المجموع الكلي 3912.حيث بلغ عدد المرشحات في يوم ا%قتراع  2008
محافظة ، إذ كانت الجھود التي خدمت حصول المرأة على تلك الفرص  14محافظات من أصل  9ة في تحقيق نسبة الكوت

أن قانون  موجھة لغاية واحدة ھي تنفيذ القانون وتحقيق الكوتة شرطا ً لسير العملية ا%نتخابية. وI بد من ا%شارة إلى
.ويعتبر متقدماً عن حكومة المركز في ھذا المجال% 30ا%نتخابات %قليم كردستان تضمن نسبة تمثيل للمرأة بمعدل   

والذي تعمل وزارة العمل والشؤون اIجتماعية على إصدار  1980 ةلسن 126قانون الرعاية اIجتماعية المرقم  -ث
.  2006شبكة الحماية ا%جتماعية التي صدرت تعليماتھا عام  ةقانون بديل له لتنظيم أنشط  

و تعديXته الصادرة على وفق قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل  1959لسنه  188المرقم قانون ا0حوال الشخصية   - د
يشكل تقدماً في 13/11/2008 ) في15ما حققه إقليم كردستان عند تشريعه القانون المرقم ( أن وI بد من ا%شارة إلى .

لتصبح قريبة من التوجھات ا%نسانية الدولية   1959 لسنة 188تطوير المواد القانونية لقانون ا0حوال الشخصية المرقم 
خرى،ولكن تحقق من خXل ذلك عدم العدالة والمساواة في تطبيق القانون بين ( عدد من المواد وتعديXً ل حيث تم إلغاءً 

تحادية ."الحكومة ا نا%قليم والمركز فضXً عن وجود ثغرة قانونية في تعديل قانون وطني دون إجماع أو قرار م  

وقد اعدت المعدل فقد خصص فصXً كامXً عن حقوق المرأة العاملة و حمايتھا 1987لسنه  71قانون العمل المرقم   - ذ
وزارة العمل والشؤون ا%جتماعية مسودة مشروع قانون جديد للمرأة العاملة في القطاع الخاص أضاف العديد من 
 ا%متيازات للمراة العاملة .

المعدل والذي يتناول كيفية رعاية أموال القاصرين وإدارتھا ويجيز  1980لسنه  78المرقم قانون رعاية القاصرين  -ر
 إدارة ا0م الوصية 0موال أطفالھا القاصرين أو أموال زوجھا المفقود.

                      -لغاء جميع اIحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة:إ  3 – 8

رغم من كفالة التشريع من خXل الدستور والقوانين النافذة فلم ترقَ ھذه الكفالة إلى مستوى تمكين المرأة على ال  1 - 3 -8
فعلياً من التمتع بالمساواة حيث ظلت إستحقاقات المرأة مرھونة بعوامل عديدة تبطل أحيانا قدرة القوانين على تحسين 

القوانين بسبب عوامل ترتبط بشكل كبير بالطبيعة ا%نتقالية التي وضع المرأة في المجتمع ويعزى ذلك إلى خلل في تنفيذ 
ومن ھنا تبنت الدولة العراقية إستراتيجيات طموحة %نفاذ القانون  2003يمر بھا العراق منذ العام   

ن قد قامت وزارة  حقوق ا%نسان ووزارة الدولة لشؤون المرأة وبمساھمة من المجتمع المدني وإنطXقا م  2 - 3-  8 
) والتي تنص على :( العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو 14أحكام المادة (

ا0صل أو اللون أو الدين أو المذھب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع اIقتصادي أو اIجتماعي ) بإتخاذ خطوات إيجابية 
ضد المرأة في نصوص القوانين من خXل  رفع الدراسات القانونية إلى الجھات ذات  وفاعلة لرفع المواد المكرِسة للتمييز

العXقة بإلغاء تلك القوانين وتعديلھا إI إن ذلك إصطدم بحاجز ا0عراف والتي ليس بالمقدور أن تلغى ھي ا0خرى 
 بتشريع حيث أن ذلك يستلزم وقتا وجھداً كبيرين .

تي تم رفع المقترحات بشأن إلغائھا أو تعديلھا من الوزارتين المذكورتين آنفاً ھي  المواد  جدر ا%شارة إلى أن المواد التو
المعدل   1969الصادر في سنة  111) من قانون العقوبات ذي الرقم 427، و 409، و 398، و 380، و 377، و 41(

قوانين لغاية الوقت الحاضر   تتعلق  ).  إI إنه لم تصدر أية قرارات أو 2ونصوصھا مدرجة في الملحق ( الجدول رقم 
 بإلغاء أو تعديل للمواد المكرسة للتمييز ضد المرأة ضمن قانون العقوبات من قبل الحكومة المركزية .

ومن باب التساوي أمام القانون تخضع المرأة العراقية للمساءلة القانونية إن ھي ارتكبت خرقاً قانونياً فتخضع   3 - 3 -8
وفق ا0صول على القوانين النافذة وتصدر بحقھا ا0حكام وتنفذ  قت التحقيقية والقضائية على وفIستجواب السلطا

ويخضعن لمحاكمة عادلة وتتابع فرق الرصد في وزارة حقوق ا%نسان أحوال السجينات بشكل عام من أجل التحقق من 0
من قبل بعض المنظمات إذإدعت ھذه  اثيرت ضجة كبيرة 2009وفي عام ,توافر القواعد الدنيا لمعاملة السجناء 

المنظمات  أن ھناك نسوة سيواجھن عقوبة ا%عدام دون محاكمة عادلة ،توجھت فرق الرصد في الوزارة المذكورة 
محكومة وكن جميعھن قد إرتكبن جرائم يعاقب عليھا قانون  15للوقوف على حقيقة ا0مر وبعد التحقق تبين أن عددھن 

با%عدام وھي جرائم القتل العمد والخطف والتي تتساوى فيھا العقوبة بين  1969لسنة  111قم العقوبات العراقي المر
بترك وصاياھن  لھن، وكان قد سمح وقد خضعن جميعھن إلى محاكمات أصولية وفقاً للقوانين النافذة  الرجال والنساء 

أو عدمھا  الحكم .وقد تأرجح ا0مر بين المقابلة ،وتم ا0طXع على ھذه الوصايا كما سمح لھن بمقابلة عوائلھن قبل تنفيذ
أن أحدى ھؤIء النسوة كانت قد قابلت زوجھا المحكوم با%عدام والذي كان من   حسب إستعداد ا0ھل للحضورعلماً 
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المؤمل إعدامه في اليوم نفسه ولذات التھمة ،وكانت فرق الرصد قد لمست أن إدارة السجن كانت قد بذلت شديد العناية 
وقد تلقت السجينات إھتماماً متميزاً من قبل  توفير المعايير المطلوبة  كافة لمعاملة السجناء في السجن موضوع الرصدل

 الباحثة ا%جتماعية . 

يعد الوضع في إقليم كوردستان أفضل حاIً إذ تمكنت لجنة شؤون المرأة في البرلمان الكوردستاني من -4- 8-3  

-  أ  2007وصدر ھذا القانون في  1959لسنه  188قانون ا0حوال الشخصية ذي الرقم  قفي تطبي إجراء تعديXت  
 تضمن مواد قانونية تشدد على  حاIت تعدد الزوجات للحد منھا وإجراءات أخرى حول الطXق  ،

-  ب تقدمت لجنة شؤون المرأة في البرلمان الكوردستاني بمشروع قانون مناھضة العنف ا0سري إلى الحكومة  و  
 والبرلمان %تخاذ ا%جراءات المقتضية %صداره .

-  ت وفي جانب التشريعات الجزائية أصدرت حكومة اقليم كردستان تشريعات تعتبر حاIت القتل بحجة الدفاع عن    
الشرف جرائم عادية تستوجب الحكم على إنھا جرائم قتل غير مشمولة بأعذار مخففة وليس كما ھو الحال عليه في باقي 

افظات .المح  

 المادة (3):

(تتخذ الدول اIطراف في جميع الميادين وIسيما الميادين السياسية واIجتماعية واIقتصادية والثقافية كل التدابير  
المناسبة بما في ذلك التشريعية منھا لكفالة تطور المرأة وتقدمھا الكاملين وذلك لتضمن لھا ممارسة حقوق اIنسان 

.لتمتع بھا على اساس المساواة مع الرجل)والحريات اIساسية وا  

كانت ا%جراءات المتخذة %عمال حقوق ا%نسان للمرأة في كافة الميادين السياسية وا%جتماعية وا%قتصادية والثقافية  -9
ف تتم عبرالقوانين النافذة وكذلك مؤسسات العدالة التي تطبق القوانين النافذة كالمحاكم  وعلى مختل 2003قبل عام 

العدل,والدوائر التنفيذية المھتمة بتنفيذ قرارات المحاكم  ووزارت  بوزارة مرتبطة كانت إختصاصاتھا ودرجاتھا والتي
 الدولة كافة .

فقد إختلف ا0مر بالنسبة للمؤسسات المھتمة بإنفاذ القانون وإعمال حقوق ا%نسان   2003وبعد التغيير الحاصل عام 9-1
 سلطة أعلى والذي أصبح يشكل  ا0على القضاء بشأن تطبيقھا وذلك من خXل  مجلس وإصدار القرارات الملزمة

 0 العام اIدعاء رئاسة  عن فض@ً  ودرجاتھا إختصاصاتھا  بإختXف العراقية المحاكم جميع عن مستقلة مسؤولة قضائية
 ذات المحاكم قبل من اداؤھا اقبوير المحاكم من الصادرة القرارات تنفيذ  على دوائرھا وكل العدل وزارة تعمل كما

 أمام المساواة لمبدأ وكفالته العراقي الدستور أحكام وفق على تعمل كلھا ومؤسسات الدولة ا0جھزة ھذه 0 اIختصاص
 و 2004 عام القضائي المعھد في للدخول المراة أمام المجال بعد فسح% .5 للقضاء المرأة تولي نسبة بلغت قد و. القانون
 توجد 4 و ، اIداري القضاء و الجنح ومحاكم ا0حداث  و البداءة محاكم في يعملن اللواتي القاضيات من دالعدي تخرج

. العليا ا%تحادية المحكمة اعضاء ضمن أو العراقية التمييز محكمة أعضاء ضمن قاضية إمراة  

حقوق ا%نسان بشكل عام فكانت على  وجھود المجتمع المدني 0جل إعمال بعد التغيير لحكومة العراقيةكما سعت ا 2- 9
 عل شكل مؤسسات وتشكيXت وكاiتي  :

تعمل على رسم الخطط :و 2004في  60وزارة حقوق ا%نسان التي تشكلت بموجب أمر سلطة ا%ئتXف المرقم  - أ 
لى حقوق ا%نسان الواقعة عوالسياسات واiليات وا%جراءات الكفيلة لحماية حقوق ا%نسان بشكل عام ورصد اIنتھاكات 

كما أن لھذه الوزارة قسماً لشؤون المرأة يقوم ھذا  0، وإشاعة ثقافة حقوق ا%نسان عبر التنسيق مع المؤسسات ا0خرى  
القسم بجھد ملحوظ في تشخيص حاIت إنتھاك حقوق ا%نسان للمرأة وعلى جميع ا0صعدة وقد أعَدت عدة دراسات 

للتمييز ضد المرأة والغائھا، إI أن بعض ھذه الجھود إصطدمت با0عراف والتقاليد  ومقترحات لتعديل القوانين المكرسة
 السائدة التي عرقلت تعديل بعض القوانين والتشريعات حسب رأي أصحاب القرار في الجھات ذات العXقة .

وإحترام تلك الحقوق  ن أجل تعزيزو ھناك تشكيXت في الوزارات المعنية مھمتھا التنسيق مع وزارة حقوق ا%نسان م 
كما في  مديرية حقوق ا%نسان  في وزارة الداخلية ,وقسم حقوق ا%نسان في وزارة التعليم  وحمايتھا في كل وزارة 

.العالي ,ولجنة حقوق ا%نسان في وزارة الصحة ...  

الصادرة  في  6قتة ذي الرقم بموجب الXئحة التنظيمية لسلطة ا%ئتXف المؤ:المشكلة وزارة الدولة لشؤون المرأة    -ب 
والملقى على عاتقھا دراسة أوضاع المرأة ووضع إستراتيجية للنھوض بھا وقد بذلت ھذه الوزارة    2004حزيران  9

جھودا حثيثة لمثيلتھا وزارة حقوق ا%نسان وإصطدمت مشاريعھا التي رفعتھا بشأن تعديل وإلغاء القوانين المكرسة 
، كما لم تتم المصادقة على تشريع  قانون  الجھات ذات العXقة بسبب ا0عراف والتقاليد .للتمييز ضد المرأة برفض 

تحويل وزارة الدولة لشؤون المرأة الى حقيبة وزارية  ، حيث تم رفع مشروع بلوزارة المرأة رغم كثرة المطالبات 
ادرت ا0مانة العامة لمجلس الوزراء باقرار %نشاء وزارة للمرأة وا0سرة من قبل لجنة المرأة وا0سرة في البرلمان و ب

و تم رفعه الى مجلس النواب  2010مشروع قانون تحويل وزارة الدولة لشؤون المرأة الى حقيبة وزارية  في بداية عام 
. 2010للمصادقة عليه وتم تأجيل النظر في ھذا المشروع الى الدورة البرلمانية الجديدة  

على تقديم :علماً أن ھذه الوزارة عملت     
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مشروع قانون إقتضاء دين الزوجة وأوIدھا تجاه الزوج من الدولة وقد تم مناقشته من قبل مجلس شورى   -
 الدولة وھو في طريقه إلى الخطوات النھائية ل}صدار .

 زوجھا قبل للزوجة الزوجية بالحقوق الخاصة القرارات لتنفيذ العدل وزارة في صندوق انشاء مقترح  -
التنفيذ . مديريات لدى الحكم قرار ايدع بمجرد الصندوق ھذا من مباشرة حقوقھا يفاءواست ،  

 ابناءھا او الزوجة تعيين بمنع الخاص 5/1981/ 27 في 690 رقم  الثورة قيادة مجلس قرار الغاء مقترح  -
.  النواب مجلس قبل من على إلغاءه المصادقه وتم , خارج العراق زوجھا كان اذا العراق خارج  

الكاملة له . الدراسة مع اIسُري ا%صXح قانون مشروع  -  

:تشكيل لجنة حقوق ا%نسان في مجلس النواب  - ت    

والتي تتولى شؤون مراقبة إنفاذ حقوق ا%نسان ومتابعة ا%نتھاكات الXحقة بھا وكذلك رفع التوصيات ومتابعة كل ما من 
 شأنه أن يتقاطع مع حقوق ا%نسان .

-  ث :كيل لجنة المرأة و ا0سرة والطفولة في مجلس النوابتش     

وتقوم ھذه اللجنة بمراقبة تطبيق السياسات والقوانين الخاصة بالمرأة وإقتراح مشاريع القوانين ذات الصلة وتقديمھا إلى 
- الجھات التشريعية وقد قامت بتقديم عدة مشاريع منھا :  

. مشروع قانون المرأة التي I عائل لھا  -أ  �  

 مشروع قانون إنشاء شبكة للحماية اIجتماعية . �

مشروع قانون استحداث لجنة رعاية الطفولة . - ج  �  

مشروع إنشاء صندوق لرعاية ا0يتام . - د  �  

:إقرار المفوضية العليا المستقلة لحقوق ا%نسان   - ج   

لتكمل منظومة حقوق ا%نسان في العراق و جاءت  2009لسنه  53ھي في مرحلة التشكيل حاليا بموجب القانون المرقم 
 بعد وزارة حقوق ا%نسان والھيئة العامة للنزاھة ولجنة حقوق ا%نسان في مجلس النواب .

 المادة(4):-

Iيعتبر إتخاذ الدول ا0طراف تدابير خاصة مؤقتة تستھدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً  - 1( 
ذ به ھذه ا%تفاقية ولكنه يجب أن I يستتبع على أي نحو ا%بقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة بالمعنى الذي تأخ

 ،كما يجب وقف العمل بھذه التدابير متى تحققت أھداف التكافؤ في الفرص والمعاملة .

1- دابير الواردة في ھذه I يعتبرإتخاذ الدول ا0طراف تدابير خاصة تستھدف حماية ا0مومة ،بما في ذلك، تلك الت 
 .ا%تفاقية إجراءً تمييزياً .) 

،الذي أعتبر دستوراً  مؤقتاً للدولة ،شكل تحوIً في النظر  2004بصدور قانون إدارة الدولة للمرحلة ا%نتقالية في    -  10
الفقرة جـ من   تنص اذإلى وضع المراة في مراكز صنع القرار، فقد  تضمن  إجراءً  تعجيلياً  تمثل  بالتمكين التشريعي 

(تنتخب الجمعية الوطنية طبقا لقانون اIنتخابات وقانون اIحزاب السياسية. ويستھدف قانون اIنتخابات  30المادة 
تحقيق نسبة للنساء I تقل عن الربع من اعضاء الجمعية الوطنية. وتحقيق تمثيل عادل لجماعات العراق كافة وبضمنھا 

التي ألزمت المشرع بضمان  تمثيل للنساء في مجلس النواب بنسبة I تقل  عن  واiخرين).  التركمان والكلدوآشوريين
على  49الذي نص في الفقرة (رابعا )من المادة    2005%  من أعضاء المجلس .ثم تXه الدستور العراقي الدائم  في 25

أعضاء مجلس النواب )، وبذلك كانت  ع من عدد: ( يستھدف قانون اIنتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء I تقل عن الرب
القاعدة الدستورية  قد أسست لقواعد قانونية  عملت على التعجيل  في تحقيق المشاركة السياسية  للمرأة في العراق  

الصادر عام 36، وقانون إنتخابات مجالس المحافظات المرقم 2005/ 5/  10في 16تمثلت بقانون ا%نتخابات المرقم 
2008 .  

و تعمل دولة العراق على مراجعة القوانين والتشريعات النافذة  كافة والتي يتم مناقشتھا %عتمادھا في مجلس النواب      
ا0ساسية لحقوق ا%نسان ومن أھمھا ضمان عدم التمييز ، شرط عدم تعارضه  ءمن أجل إزالة أي تعارض مع المبادي

كدولة  ذات أغلبية مسلمة التي تمثل مصدراً أساسياً للتشريع في دولة مع الدستور العراقي ومع الشريعة اIسXمية 
وI يمكننا القفز فوق أساسيات الشريعة اIسXمية في أي حال من ا0حوال.,العراق   

من قانون  ) 3(إنظر الجدول 128وعلى الرغم من قيام وزارة حقوق اIنسان بمحاوIت عديدة لتعديل المادة       
الموضوع ھذا اصة بجرائم الشرف إI أن ذلك يتطلب موافقة الجھات ا0خرى ذات العXقة كلھا وقد إصطدم العقوبات الخ

با0عراف والتقاليد التي يصعب تجاوزھا في المرحلة الحالية التي يمر بھا العراق.علماً أن إقليم كوردستان أوقف العمل 
تخضع للمواد القانونية والعقوبات المماثلة دون أن يعطي أي  بھذه المادة وإعتبر أن ما يسمى بجرائم الشرف ھي جرائم
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تخفيف في الحكم فيھا.إI أن ذلك أعقبه عمليات قتل للنساء في ا%قليم بحجة حرق أنفسھن مما أدى إلى إنتھاكات جديدة 
 ومشاكل حديثة في التعامل مع ھذا الملف.

 المادة(5):-

بة لتحقيق مايلي :تتخذ الدول اIطراف جميع التدابير المناس(  

(تغيير اIنماط اIجتماعية والثقافية بسلوك الرجل والمرأة ، بھدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات  أ. 
العرفية وكل الممارسات اIخرى القائمة على اIعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى او اعلى من اIخر ، او على ادوار 
 نمطية للرجل والمرأة ). 

كفالة تضمين التربية العائلية فھما سليما ل�مومة بوصفھا وظيفة اجتماعية ، ا%عتراف بكون تنشئة ا0طفال (  ب. 
وتربيتھم مسؤولية مشتركة بين ا0بوين على أن يكون مفھوماً أن مصلحة ا0طفال ھي اIعتبار ا0ساسي في جميع 
 الحاIت) .

مجموعة من اiليات المتمثلة بسلوك المرأة وبالقيم والتقاليد الموروثة عن ية ثوابت الثقافة التقليدية العراقتعبر -  11     
.التي تعتبر أن (الشرف) يقف على قمة ھرمھا وھذا مناط بسلوك  المرأة وتصرفاتھا  وفقاً للمفھوم التقليدي   

 طويرمن أجل ت سعت" ل�ھتمام بشؤون المرأة اذ  بعد التغيير في نظام الحكم" الدولة  وعلى الرغم من توجھات
المجتمع ووصوIً إلى  الىالعXقات بين النساء والرجال في المجاIت كافة بدءاً من العXقات داخل ا0سرة ومروراً 

ادت  العنف الموروث إجتماعياً ضد المرأةودوامة العنف الذي صبغ الساحة العراقية بصبغته،  اI ان مواقع صنع القرار
 , فظھرت مبررات جديدة عرقلت من الجدية في التعامل مع قضايا المرأة تمييزعلى أساس النوعمن ال معاناتھا الى زيادة

في أوقات الذي يقع عليھا  جراء ا%عتداء النفسي،والجسماني ، والجنسي  ن المرأة أكثر تعرضاً للتھميش(وھذا بديھي 
. الحروب وا0زمات  

  - :ن المرأةأثر اIنماط اIجتماعية على مستوى تمكي   1 – 11

ن أغلب ا0نماط وا0عراف ا%جتماعية تحدد وتحجم دور المرأة في المجتمع بسبب الرؤية غير العادلة لكيانھا .. وھنا إ
تبرز الصعوبة حيث تصطدم المرأة في السياسة بمواجھة وتھميش من الرجل السياسي ويلعب الرجل المشرع وصاحب 

صدار القرارات وإدارة المؤسسات إن كان ممن يضع ا0نماط ا%جتماعية والعادات القراردوراً مؤثراً عند سن القوانين وا
موضعا مھما في حساباته .. فالتوجه الديمقراطي للبلد الذي فرض المساواة بين الجنسين وغيرھا من المبادئ ساعد 

دورھا أقوى من دور  المرأة على الحصول على بعض الحقوق .. وتسيطر ا0عراف وا0نماط ا%جتماعية بحيث اصبح
القانون ، وتأثيرھا القوي على عقول الشباب خاصة الذين لديھم إطXع واسع على ثقافات الشعوب اIخرى . فالكثير منھم 
من يرى أن دور المرأة ينحصرفي ا%نجاب وتربية ا0بناء لعدم إنتظارھا لحين إكتمال تكوينھا ا%جتماعي ،والعلمي 

الذي قامت به وزارة 2009ي في الحياة العملية وبحسب المسح الوطني للفتوة والشباب لعام ،والتسلح بما يجعلھا تمض
لفحص درجة تأثرھم با0نماط اIجتماعية ودور الجندر  الشباب والرياضة مع الجھاز المركزي ل}حصاء وذلك

ويعكس الجدول التالي ھذه ،ة ن)س30 -10ا%جتماعي في حياتھم فقد تم توجيه اسئلة محددة للشباب المستھدفين في عمر(
 اIسئلة واIجابات عليھا من كX الجنسين:

 إناثذكور  ا�سئلة

%74,8%63,3 المرأة � تقل عن الرجل بصفة عامة  

يجب على ا�نثى أن تأخذ موافقة ولي أمرھا 
%92,3%92,1 قبل القيام بأي عمل  

مشاركة المرأة والرجل في اتخاذ القرارات 
%91,4%83,3 العائلية  

يحق للزوج أن يضرب زوجته إذا خالفت 
%26,3%,50 أوامره  

يجب على الفتاة أن تتزوج قريبھا اذا رغب 
%34,2%46,5 ولي أمرھا  

� تستطيع المرأة اتخاذ قرارات تخصھا 
%25,5%35,8 وعائلتھا �نھا غير قادرة  

%26,5%34 الممارسات السياسية ھي حكر على الرجال  

اعة المرأة القيام با�دوار القيادية في استط
%77,1%66 في الدولة  

%58,1%71,9من واجب ا�سرة فرض ضوابط على اNناث   
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 إناثذكور  ا�سئلة

 أشد من الذكور.

وتحتل ا0نماط ا%جتماعية المكرسة للعنف ضد المرأة موقعاً مھماً في إستدامة دوامة العنف ضدھا  بحيث      2- 11
 15نف والتمييز شيئاً عادياً و مقبوIً لديھا ،  فX يزال  أكثر من نصف النساء من عمر تكون الممارسات القائمة على الع

سنة يعتقدن أن ضرب الزوج لزوجته جائز خصوصاً في حال خروج الزوجة من البيت دون إذنه،أو عند إھمال  49إلى 
ينخفض ھذا التقبل ليصل إلى % من عينة المستجيبات وممن سبق لھن الزواج ھذه الحالة و66ا0طفال .إذ تتقبل 

%لدى اللواتي لم يسبق لھن الزواج.وتعتقد ثلثا النساء في الريف أن من حق الزوج ضرب زوجته إن خرجت من 52
الريف  يعتقدن  إنه من حقه ضربھا  إذا إمتنعت عن المعاشرة الزوجية  مقابل  نحو  من نساء% 44البيت دون إذنه ، و

 3بل المرأة للعنف مع حالتھا التعليمية  فينخفض  تقبلھا له مع إزدياد حالتھا التعليمية ،فلكل الثلث في الحضر .ويتناسب تق
تشير البيانات أن ھناك إختXفات كبيرة و .أميات ،ھناك إمرأة واحدة فقط ممن أكملن المرحلة ا%عدادية من الدراسة  نساء

ففي منطقة كوردستان تتعرض النساء للعنف الجسدي أقل  في نسبة  ممارسة الزوج للعنف الجسدي  ، بين مناطق العراق
% أكثر من نساء المناطق 23بنصف ما تتعرض له  نساء باقي المناطق ، وفي المناطق الريفية تعاني المرأة بنسبة 

. الحضرية  

التحديات التي تواجه الدولة في القضاء على العادات العرفية   3-  11  

     Xللعار ) قائماً 0نه يشكل ضمن البنية ا0جتماعية السائدة إجراءً وقائياً يمنع المرأة من أن يكون التھديد بالقتل (غس 
تمس إسم وشرف العائلة والعشيرة كما إنه يشكل أيضاً إجراءً عقابياً في حالة (تمادي ) المرأة حين يكون سلوكھا مثيراً 

سناً (غسXً لعاره الذي ألحقته به ھذه المرأة )  يصغرھا قبل من  للشبھة ،وتبيح القيم السائدة قتلھا حتى من
 2009قتيلة عام  84إلى  نقص العدد،ثم  2008) إمرأة للقتل بحجة غسل العار عام 87وتشيرا%حصائيات إلى تعرض (

 معقدة ا،وتعرض النساء للقتل العمد يثير التحفظ كونھا جريمة خطيرة وتحصل بناءً على دوافع قد تكون ظاھرية واسباب 
تؤثر على سمعة المرأة الضحية و أغلب ما تحدث ھذه الجرائم في  المناطق الريفية حتى في حالة زواج المرأة بشخص 

وفق المعايير أIجتماعية  ىتختاره  بX موافقة عائلتھا أو عشيرتھا. فالحكم على نزاھة سلوك المرأة مرھون بتقييمه  عل
تشكله ا0عراف وھذا التراث الذي يقع الفرد العراقي ضمنه يرى في المرأة السائدة والمرتبطة بالموروث الثقافي الذي 

كائناً أدنى وتابعاً للرجل وأخذت ھذه الصورة تتنامى على الرغم من المتغيرات التي تحيط بواقع المجتمع ،أو واقع المرأة 
ة ،ومن الجدير بالذكر ھنا ،إن ما يسمى تلك الصفات الدونية التي تدعو إلى التعامل معھا على أساس عدم الكفاءة ا%نساني

بالقتل غسXً للعار ھو ظاھرة استمرت منذ عصور ما قبل الميXد ولغاية الوقت الحاضر إذ أشير إليھا في مسلة حمورابي 
 وھي أولى وثائق التشريع التأريخية ضمن معاقبة المرأة الزانية بإغراقھا في النھر. وبقيت ھذه الصورة النمطية مXحقة 

لواقع المرأة في العراق عبر إمتداده إذ كانت الدولة ضمن تشريعاتھا تدعم ذلك من خXل تشريعاتھا ومرجعياتھا الدينية 
والثقافية، تحاشياً 0ن تكون طرفاً في نزاع مع المجتمع وتحدث بذلك الصورة النمطية التي تحملھا المرأة عن نفسھا غير 

ھذه الصورة عبر أجيالھا نتيجة عدم السعي الجدي لتغيير ا0نماط اIجتماعية  بعيدة عن ما يحمله الرجل عنھا وتورث
والثقافية الموروثة ، مما يبرر عدم قدرة الدولة على تغيير التشريعات و القرارات لصالح تغيير وضع المرأة  في الوقت 

 ًXعن  بعض المواقف السلبية من الحاضروأصبح يوفر للمجتمع تبريراً شرعياً لعزلة المرأة من أجل (حمايتھا ) فض 
المرأة نفسھا التي من شأنھا أن ترسخ الصورة النمطية السائدة في الثقافة التقليدية الداعمة لكل ذلك وبذلك تكون ا0سرة 
 حاضنة بيئية أمينة للحفاظ على العنف والتمييز الذكوري ضد المرأة .

  المادة(6)

مناسبة بما  في  ذلك التشريعي منھا  لمكافحة جميع أشكال ا%تجار بالمرأة (تتخذ الدول ا0طراف  جميع التدابير ال(
)0وإستغXل بغاء المرأة   

أدى انتھاج النظام السابق منذ بداية الثمانينات من القرن المنصرم إلى سياسات قادت إلى إنھيار إقتصادي   - 12     
وتXھا غزو  1988  - 1980في الحرب العراقية ا%يرانية   وإجتماعي  وأخXقي  وتربوي وثقافي جُسِدَت ھذه السياسات

الذي عرض العراق إلى حصار إقتصادي ،  ذلك كله أدى الى ضعف منظومة القيم    1990آب عام  2الكويت في 
ا%جتماعية  وظھور سلبيات خطيرة تھدد واقع المجتمع العراقي ومستقبله ومنھا ظاھرة ا%تجار بالنساء ، وفي ھذا 

جرم فيه عملية تعاطي البغاء وا%تجار بالبغاء ثم   1988في   8جال تم أصدار قانون لمكافحة البغاء والدعارة بالرقم الم
بإسم نظام إصXح المحجوزات  والذي حَدَد كيفية  إدارة دور  1991لسنة  4صدر بناءً على ھذا القانون النظام ذورالرقم 

اصلتھن للدراسة ، وتعليمھن المھن المختلفة التي تؤھلھن لمواصلة  الحياة بعد إصXح السجينات  المتھمات بالبغاء، ومو
قضائھن لمدة السجن، وتناول النظام كذلك طبيعة الغذاء المقدم لھن ونوعيته، وتلبية حاجاتھن  من المXبس، ولقاء قيام 

ذكور (نظام إصXح المحجوزات)وضع ھؤIء النساء بأعمال أوجب النظام دفع أجورھن لقاء جھودھن .كما أن النظام الم
آلية لتقويم سلوك المحجوزات من خXل التأھيل المستمر %عادة دمجھن بالمجتمع العراقي بعد إنقضاء مدة الحجز عXوة 
 على إخضاعھن إلى الفحص الطبي المستمر .. 

  تعاون العراق مع الجھود الدولية 1- 12    
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تفاقية الدولية  حول منع ا%تجار با0شخاص وإستغXل البغاء المصادق عليھا على ا% 1955 \ 5 \28إذ صادق بتأريخ 
وقد أقر كل الوثائق الدولية المتعلقة بمنع   1949\ 2 \ 3من قبل الجمعية العمومية ل�مم المتحدة بتاريخ 

في الجريدة الرسمية  ا%تجاربالنساءوا0طفال  في صلب قرار تصديقه على ا%تفاقية المذكورة وقد نشر قرار التصديق
والمسمى بقانون  1958/  4/ 11في  54قم رثم أصدر قانونه ذي ال   1955 \ 6 \5في 3644الوقائع العراقية بالعدد 

ھذه الناحية لم ينطلق ب.إI أن إھتمام العراق 1958/ 11/10في   71الوقائع العراقية بالعدد  في مكافحة البغاء الذي نشر
انما كان ھناك نظام لتفتيش بيوت الدعارة ومراقبة 1958/  4/ 11في 54 للقانونصدارا إأو بموجب تصديق ا%تفاقية

وقد صدر ھذا النظام بناءً على قانون وقاية 1943/  16/5الصادر في  33البغاء ومكافحته، بموجب النظام المرقم 
ن الدعارة للفحص الطبي ويلزمھن والذي كان يسعى الى إخضاع النساء اللواتي يمارس 1929لسنة  6ذي الرقم  الصحة

0يودع لدى دور الدولة بل بعدم اIحتفاظ بولدھا الصغيرالذي تجاوزسن الثالثة    

الصادر في  234وكان مجلس قيادة الثورة المنحل قد أصدر القرار المرقم        ونص على : (  2001/  10/  20 
او يزني بإحدى  محارمه  أو يثبت  تعاطيه البغاء السمسرة أو  يعاقب با%عدام  كل من يرتكب جريمة اللواط بذكر أوأنثى

تم قتل عشرات من النساء بقطع رؤوسھن بالسيف من قبل مجاميع من   2001وفي عام ،  يدير منزI يمارس فيه البغاء )
جرة بالرقيق ا0بيض ممارستھن البغاء أو السمسرة أو المتا تنظيمات ( فدائيو صدام ) العائدة للسلطة الحاكمة آنذاك بسبب

.بحسب رأي النظام آنذاك  طريقة لمكافحة البغاء  Iن في ذلكدون تقديمھن للمحاكمة   

خطف النساء والبنات ظاھرة    2- 12     

وبحد ذاتھا كانت تشكل خطراً  كبيراً على المرأة العراقية وكان ظھرت ھذه الحالة 2003بعد التغيير الحاصل عام      
ذلك :الھدف  من وراء   

المخطوفة .اطXق الفدية التي تطلب من ا0ھل أو الزوج مقابل  -1  

ا%تجار بالمرأة وتحويلھا إلى سلعة جنسية رخيصة. -2  

، و كما  2006و لغاية  2003إحصائيات وزارة الداخلية العراقية الى ازدياد خطف البنات خXل السنوات  وقد اشارت
  - : التاليھو مبين في الجدول 

الكلي  موعالمج
 للسنوات 
 

ا�حداث  البالغات 

2006المحافظات 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003

49 - 5 3 1 7 22 9 2 نينوى

32 4 2 1 1 14 5 4 1 صZح الدين

50 16 3 2 - 23 2 4 - كركوك

240 23 8 16 2 93 64 29 5 بغداد

23 1 4 1 2 10 1 4 - ديالى

46 8 7 3 - 10 10 7 1 بابل

42 7 3 5 - 8 10 9 - واسط

19 7 - 1 1 4 3 1 2 كرب�ء

60 9 6 1 10 18 7 6 3 النجف

13 - 4 - - - 2 7 - المثنى

27 2 - - 2 8 4 7 4 الديوانية

14 3 - - - 6 4 1 - ذي قار

13 6 - - - 2 4 1 - ميسان

104 10 7 - - 26 24 20 17 البصرة

- - - - - - - - - بارا�ن

732 96 49 33 19 229 162 109 35 المجموع

. 2008و 2007ولم تتوفر لدى وزارة الداخلية مؤشرات دقيقة حول أعداد المخطوفات من النساء لعامي   
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 ازدياد عمليات الخطف 

وھذا يؤشر على ازدياد حركة تجار الرقيق ا�بيض  اختطاف العديد من النساء 2009وقد شھد عام  

وعملھم والذي ساعد على ذلك تردي الوضع ا�مني في الب د , وتؤشر لنا ارقام الموقوفات والمحكومات 
 امرأة في عمليات خطف ا�شخاص , وندرج في ادناه احصائية بعدد النساء المخطوفات في كل 22بتسبب 

 المحافظات وكما وردت من وزارة الداخلية العراقية :

  )31/12/2009 ولغاية 1/9/2009( جدول احصائي بقضايا خطف النساء للمدة من 

 المحافظة

  عدد حوادث الخطف من النساء

 المجموع الكلي لحوادث الخطف

 ( ذكور واناث )

 

النسبة 

 المجموع ا&حداث البالغات المئوية

  %23.4 413 97 34 63 بغداد

  %16 50 8 3 5 ص)ح الدين

  %20.2 104 21 10 11 كركوك

  %22.2 90 20 5 15 نينوى

  %22.5 89 20 10 10 ديالى

  %10.3 29 3 1 2 بابل

  %31.8 22 7 5 2 ا&نبار

  %40.8 49 20 9 11 واسط

  %41.4 58 24 6 18 كرب)ء

  %33.8 77 26 12 14 النجف

  %16.7 12 2 1 1 المثنى

  %25.6 35 9 6 3 الديوانية

  %25.2 103 26 8 18 ذي قار

  %46.1 13 6 4 2 ميسان

  %27.3 139 38 16 22 البصرة

  1289 325 128 197 المجموع
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ھجرة العوائل العراقية إلى دول الجوار بحثا عن ا0مان على تفاقم ھذه الظاھرة وساعدت 3 - 12 ا%ستقرار وما رافق و 
ھذه الھجرة من فقدان للحاجات ا0ساسية ولدَت اليأس والفقر والعوز .كل تلك العوامل مجتمعةً أدت الى إستغXل النساء 
وا0طفال من قبل تجار الرقيق ا0بيض ثم تسخيرھم  في البغاء داخل البلد وخارجه.وتشير ا%حصاءات الرسمية للسجون 

من قانون مكافحة البغاء المشار إليه  4و 3المادتين  على ةفق احكامإمرأة بين موقوفة ومحكومة  25وجود  الىالعراقية 
. أعXه وھاتان المادتان تشيران إلى معاقبة كل من تتعاطى البغاء مھنة ،والتي أوالذي يدير ويتاجر بھذه العمليةفي   

تأثير المجتمع على السلوك ا%جرامي للمرأة    4- 12  

خXل عمليات  تأثيرهالنساء I تلجأ إلى إرتكاب الجريمة إI تحت ضغوط نفسية واجتماعية كبيرة وھذا ما تم  أن أغلب   
الرصد التي أجريت في سجن النساء في الرصافة حيث تتورط المرأة في الجريمة تحت ضغط وتھديد من الزوج 

عذيبه إياھا نفسياً وجسدياً . ولغرض تقييم السلوك المنحرف ،أو قد ترتكب جريمتھا ضد الزوج، او اIب، او اIخ بسبب ت
ومدى تطوره سلباً أو إيجاباً عن السابق I بد من قراءة ل�رقام التي توثقت في وزارة  2009ا%جرامي للمرأة خXل عام 

ل  تزايد أعداد من بيانات خاصة بھذا المجال .وأشرت لنا ھذه الجداو الينا الداخلية ،والجھات القضائية .. وبحسب ما ورد
إمرأة  74إلى نحو   2010إلى  2006جرائم ا0رھاب  ل�عوام من  بسبب الموقوفات والمحكومات  في محافظة بغداد

مما يدل على تورط النساء في عمليات ا%رھاب  .وھذا Iينفي عدم وجود نساء في باقي محافظات العراق  قد تورطن 
) .4فرة Iتصنف  بحسب التھمة (الجدول بالجرائم نفسھا إI أن ا%حصاءات المتو  

تدل ا%حصائيات على عدم حصول تطور إيجابي في المجتمع يمكن معه عدم اللجوء إلى قتل المرأة بدافع  ذلكك     
ا0رقام المذكورة قد تكون متواضعة إستناداً لواقع التقاليد وا0عراف وإن ما ذكر ھو فقط ما بأن الشرف ويجب التنويه 

مع نصوص  تعارضھالعقوبات  409علم الجھات الرسمية ،وھذا يشجع على المطالبة بتعديل نص المادة   وصل إلى
الشريعة ا%سXمية ،والمبادئ الدولية المتعلقة بحقوق المرأة ا%نسانية، المتمثلة بحقھا في الحياة والمساواة مع الرجل أمام 

إن العراقيين متساوين جميعاً أمام القانون   علىر العراقي الحالي من الدستو  14ما نصت عليه المادة  على وفقالقانون 
قد بادر إلى إصدار قرار بأن  المتھم بجريمة قتل إمرأة بحجة الشرف يعامل كمرتكب لجريمة قتل  إقليم كوردستانإI أن 

أي يحاكم   1969لسنة  111المنصوص عليھا في قانون العقوبات العراقي ذي الرقم  دون ا%ستدIل بالظروف المخففة 
، وكذلك  با0عذار المخففة للعقوباتوفقاً 0حكام القتل مع سبق ا%صرار والترصد ،وعدم شمول مرتكبي ھذه الجرائم 

من قانون العقوبات التي تعالج أحكام ا%نتحاروالتحريض،والمساعدة على إرتكابه ، أعتبار  408أضيف إلى المادة  
.المذكورةالمادة   المتسبب فيه مشموIً بأحكام  

I نجد تراجعاً أو إنخفاضاً ملحوظاً في ھذه الجرائم وھذا بديھي 0ن ما  2009و 2008وعند المقارنة بين عامي     
ترسخ من تقاليد وأعراف يعتبر ثابتاً ومستمراً وI تؤثر عليه مظاھر ا%نفتاح في البلد ،بل على العكس فان تلك المظاھر 

القانون وفقاً  بفعل التمسك بالعرف ،وضعف دور  إنفاذ اتXط الذي قد يجر وراءه ويXت وقصصأدت إلى نوع من ا%خ
يXحظ أن ھناك تراجعاً وزيادة ما بين  اذللتحديات  ا%ستثنائية التي تواجه المرحلة الراھنة ،كما ذكرنا سابقا .. 

يجري ويتم التكتم عليه يختلف عن  المحافظات وھذا يحصل حسب حاIت التبليغ عن جرائم غسل العار 0ن ما
المعلومات الرسمية .إن تعرض النساء للقتل العمد أمر يثير التحفظ أيضا لكونھا جريمة خطيرة وتحصل بناءً على دوافع 
وأسباب معقدة مما يؤثر على سمعة المرأة الضحية ويترك بصمة خجل وعار على أسرتھا .. وبحسب المؤشرات 

. 2009لجرائم I تعتبر مقبولة بحق المرأة العراقية وللمقارنة يXحظ ارتفاع نسبتھا خXل عام المتوفرة فان نسب تلك ا  

  - كما ھو موضح في الجدول أدناه : 

 الجرائم الواقعة على النساء

جرح 
 وضرب

 ت السنة انتحار اغتصاب غسل العار خطف بغاء قتل عمد قتل خطأ

287 45 181 18 64 12 12 3 2003 1 

657 66 286 24 130 18 38 5 2004 2 

999 47 358 40 193 29 71 12 2005 3 

1085 52 615 36 310 23 106 13 2006 4 

1264 93 731 33 301 23 107 18 2007 5 

1089 75 438 29 293 60 157 26 2008 6 

2699 69 334 100 292 68 224 66 2009 7 

الكليالمجموع  143 715 233 1583 280 2943 447  8080  
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)/ وزارة الداخلية 2009 – 2003( من جدول يمثل إحصائية بعدد الجرائم التي وقعت على النساء خZل المدة   

- قانون منع اIتجار بالبشر: 5 - 12    

 8والبروتوكولين الملحقين بھا بتأريخ  لجريمة المنظمة عبرالوطنية ل ا0مم المتحدة  إنضم العراق إلى إتفاقية  
,حيث يتناول أحد البروتوكولين التعامل مع ا%تجاربالبشر والذي إسمه (بروتوكول منع  2007ل تشرين ا0و

ونفذالعراق ا%لتزامات الواردة في البروتوكول ),2000ومعاقبةا%تجار بالبشروبخاصة النساء وا0طفال لسنة 
روع قانون منع اIتجار بالبشرومساعدة ا0مانة العامة لمجلس الوزراء على إعداد مسودة مش المذكوروبضمنھا ما اكدته

) ،وتشكيل رضحايا ھذه الظاھرة ،وتضمن مشروع القانون المحاوراiتية :التعريف بالجريمة ( جريمة اIتجار بالبش
لجنة عليا لمكافحة اIتجار بالبشر في العراق تضم ممثلين من جميع الجھات ذات العXقة ولجاناً فرعية ، من كل محافظة 

يا وفرعية ، ووضع عقوبات مشددة على مرتكبي ھذه الجريمة ،وتوفير سبل مساعدة ضحايا ا%تجار بالبشر. لجنة عل
في مشروع ھذا القانون بما يتواءم مع المعايير الدولية لحقوق ا%نسان،وبناءًعليه  اً وكان لوزارة حقوق ا%نسان أفكار

العامة لمجلس الوزراء ،ووزارة حقوق ا%نسان ، ووزارة  شكلت لجنة تضم ممثلين عن الدائرة القانونية في ا0مانة
الخارجية ووزارات أخرى ذات عXقة،وقد رفع مشروع ھذا القانون إلى مجلس شورى الدولة ونوقش من قبل مجلس 
 الوزراء وتم تعديله ثم رفع إلى مجلس النواب لتشريعه  .

 المادة (7 ):

ة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية العامة للبلد بوجه خاص (تتخذ الدول ا0طراف جميع التدابير المناسب
 تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل ،الحق في :

التصويت في جميع اIنتخابات واIستفتاءات العامة، وأھلية اIنتخاب لجميع الھيئات التي ينتخب أعضاؤھا  أ. 
 باIقتراع العام ، 

صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ ھذه السياسة ، وفي شغل الوظائف العامة ، وتأدية جميع المھام  المشاركة في ب. 
 العامة على جميع المستويات الحكومية ،

 المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تھتم بالحياة العامة والسياسية للبلد . ج. 

لمشاركة السياسية للمرأة كما انه لم يكن أي تمييز ضدھا بموجب تحد من ا 2003لم تكن ھناك إية قوانين قبل    - 13
المواطنون سواسية أمام القانون دون تفريق بسبب  - ( أعلى : 19في مادته الـ  1970الدستور حيث نص دستور عام 

 الجنس أو العرق أو اللغة أو المنشأ اIجتماعي أو الدين 

).دود القانون . تكافؤ الفرص لجميع المواطنين مضمون في ح - ب   

 كانت تعتمد في ترشيحھا على ووكانت قوانين ا%نتخابات العراقية تجيز للمرأة ممارسة حقھا في المشاركة السياسية    
مالم ل}نتخابات عراقية أن ترشح  ةأي تمكين قانوني إI أن التقييد كان سياسياً حيث لم يكن بمقدور إيب@  الذاتية قدراتھا

إستطاعت  النساء أن تشغل  بذاووھذا بحد ذاته يعد تحديداً  للمشاركة السياسية للمرأة ,  الحزب الحاكم منتمية إلى نتك
.عضواً  250مقعداً في المجلس الوطني آنذاك من مجموع  27  

- للمرأة : الحقوق السياسيةنجازات الدولة في مجال إ  1- 13    

ين تشريعي يعتبر من قبيل التعجيل ا%يجابي لدفعھا إلى تحقيق حصلت المرأة على تمك 2003بعد التغير الحاصل في    
الذي ألزم المشرع بضمان حصول  2004المشاركة السياسية الفاعلة بصدور قانون إدارة الدولة للمرحلة ا%نتقالية لسنة 

حقق بناءً عليه ) الفقرة (ج) وت30(الـ  % من مجموع مقاعد مجلس النواب بموجب مادته  25المرأة على ما Iيقل عن 
عضواً ضمن الجمعية الوطنية التي تم تشكيلھا في مؤتمر ا0لف شخصية والذي  275)   إمرأة من بين  87وصول (

وبناءً عليه شكلت والتي كان من أولى مھامھا كتابة الدستور العراقي الدائم  2004تمخض عنه إنتخاب ھذه الجمعية عام 
.  %نجاز ھذه المھمة بين أعضائھا  اصر نسوية منعن 8شخصية كان من ضمنھا  55لجنة من   

( يستھدف قانون اIنتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء Iتقل  49بمادته الـ  2005و تضمن دستور العراق الدائم لسنة    
ن ھذا النص الدستوري من وجود المرأة في مجلس النواب عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب ) وبذلك مكَ 

مواقع ضمن السلطات لس المحافظات  بھذه النسبة .وبوجود ھذا التمكين الدستوري تمكنت المرأة من الوصول الى ومجا
-:الثXث للحكومة وكما موضح أدناه   

مجلس النواب : - أ  

تشكل مجلس النواب على اثر تجربة ديمقراطية وليدة وكان أداؤه ليس بمستوى ا0زمة التي واجھھا الشعب خXل      
 275عضواً من النساء من أصل  73) بواقع 26,5لك المدة  بسبب حداثة التجربة ،أما المرأة فقد بلغ تمثيلھا فيه بنسبة (ت

والتي  2004) الفقرة (ج) من قانون إدارة الدولة العراقية لسنة  30عضواً تطبيقا لنظام الكوتة الذي اقر على اثر المادة ( 
) رابعا المذكورة أعXه ،ولم يكن للمرأة دورٌ فعالٌ في مجلس 49بنص المادة (  2005ترجمت في الدستور العراقي عام 

النواب ولم تترك لھا بصمة على الشارع العراقي  النسوي في أي ميدان كان  ذلك لعدة أسباب منھا : عدم امتXك المرأة 
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ض الكتل السياسية سداً لفراغ قانوني في تحقيق البرلمانية الخبرة والحنكة السياسية  في حينه ،فقد كان تمثيلھا من قبل  بع
نسبة الكوتة داخل البرلمان  بسبب إعتماد نظام القائمة المغلقة التي لم تتح إختيار الكفاءات .ولم تسمح تلك الكتل للنساء  

البرلمانيات  من تبوء مواقع مؤثرة داخل قبة البرلمان كي  تأخذ دورھا بشكل فاعل وI يمكن تعميم ھذا الرأي على جميع
بظXله على المجتمع كله، و المرأة  ىالذي ألق  2008 -  2005لكنه السائد، و كان الوضع ا0مني المتأزم للسنوات من 

أخذ الوضع ا0مني  2008أدى إلى  تحجيم أداء البرلمانيات .وبعد تنفيذ خطة فرض القانون عام  ,العراقية بصورة اكبر
ي والذي ساعد على دخول كثير من النساء معترك الحياة السياسية .با%قتراب من ا%ستقرار النسب  

رئاسة لجنتين من لجان البرلمان سوى    2005في مجلس النواب المشكل بعد إنتخابات لم تول المرأة البرلمانية      
المدني ... و لم تراع أي لجنة المرأة وا0سرة والطفولة، ولجنة مؤسسات المجتمع  مالجنة وھ )25( الدائمة والبالغ عددھا 

وجود قناعة داخل مجلس النواب بالقدرة والكفاءة عدم  نسبة للنساء في اللجان الرئيسية المنبثقة عن البرلمان، ما يدل على
لدى العديد من البرلمانيات اللواتي تم تھميشھن ،ويXحظ أن اللجان ا0كثر سيادية وحساسية تغيب وجود المرأة فيھا أو 

حصر  والدليل على ذلك ھوا بشكل كبير ا0مرالذي يعكس التوجھات السياسية التي تقف وراء ھذا التقسيم ، قلت نسبتھ
نشاط المرأة في مجال التعليم والصحة والمرأة وا0سرة والطفولة وإستبعادھا عن اللجان التي تقترح التشريعات الخاصة 

وضع الستراتيجيات الوطنية والتنموية ومراقبة أدائه،  في يذيالجھازالتنف مع بالنواحي ا0منية والسياسية والمساھمة
- : ما ورد انفا أدناه في الجدول ويوضح  

 جدول يوضح عدد تمثيل النساء في اللجان البرلمانية مقارنة بالرجال

2005للدورة اNنتخابية لعام   

عدد الرجالعدد ا�ناثعدد ا�عضاءاللجنة ت

16يوجد� 16لجنة ا�من والدفاع 1

1138اللجنة المالية 2

11110اللجنة القانونية 3

لجنة النفط والغاز  4
�9 يوجد9والثروة الطبيعية

15213لجنة العZقات الخارجية 5

اللجنة ا�قتصادية  6
12210وا�ستثمار وا�عمار

945لجنة الصحة والبيئة 7

1587لجنة التربية والتعليم 8

لجنة المرأة وا�سرة  9
� يوجد77والطفولة

1569لجنة النزاھة 10

1266لجنة العمل والخدمات 11

1037لجنة ا�قاليم والمحافظات 12

1477لجنة حقوق اNنسان 13

لجنة الثقافة واNعZم  14
716واcثار

لجنة ا�وقاف والشؤون  15
1028الدينية

لين لجنة المرح 16
853والمھجرين والمغتربين

لجنة الزراعة والمياه و  17
�11 يوجد11ا�ھوار

� يوجد8لجنة المساءلة والعدالة 18

لجنة الشھداء والضحايا  19
835والسجناء السياسيين

716لجنة الشباب والرياضة 20

725مؤسسات المجتمع  لجنة 21
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عدد الرجالعدد ا�ناثعدد ا�عضاءاللجنة ت

المدني

اء ا�عض شؤون لجنة 22
826والتطوير البرلماني

�5 يوجد5لجنة العشائر 23

835لجنة الشكاوى 24

لجنة مراجعة الدستور 25
30228( مؤقتة )

لجنة المصالحة الوطنية 26
12210( مؤقتة )

لمرأة في عضوة لتفعيل دور ا 37ضمت  2008وقد عملت بعض نساء البرلمان على تشكيل كتلة برلمانية خXل عام 
ستمرت المرأة بعيدة عن صنع القرارات إمواقع صنع القرار السياسي إI أن الكتلة لم تكن بمستوى الغاية من تشكيلھا فقد 

ا%ستراتيجية والسياسية الخطرة ،واكتفت ھذه الكتلة بمراقبة معاناة المرأة البرلمانية ومحاولة إيجاد الحلول من خXل 
آنفا. 3رھا في عرضنا للمادة مقترحات لقوانين كما مر ذك  

 2005% في عام 27,3إلى  1990عام في %10,8وIبد من ا%شارة إلى إرتفاع نسبة النساء في البرلمان من     
إذ  2010مقعداً في مجلس النواب عبر ا%نتخابات  التي جرت في آذار  325مقعداً من مجموع  80على  ن.وحصولھ

عضوة من النصاب الحالي كن  20،مع ا%شارة إلى أن ع أعضاء البرلمان% من مجمو25حقق وجودھا نسبة الـ 
يدل على زيادة تقبل النخب السياسية مما   وھذابرلمانيات سابقات والستين ا0خريات يتبوأن المقاعد البرلمانية  0ول مرة 

 أربعة رئاسة الحالية الدورة في لنساءا تولت وقد %شراك المرأة المستقلة سياسياً والتي تمتلك مؤھXت أكاديمية وقيادية .
 ا0عضاء شؤون, والطفولة وا0سرة والمرأة, وا%عمار والخدمات, والبيئة الصحة( من كل وھي البرلمان لجان من لجان

) البرلماني والتطوير  

: 2010والجدول التالي يوضح نسبة مشاركة المرأة ضمن لجان البرلمان للدورة ا%نتخابية لعام        

اللجان البرلمانية مقارنة بالرجال في النساء ضح عدد دول يوج  

2010للدورة ا%نتخابية العام   

 عدد الرجالعدد ا�ناثعدد ا�عضاء اللجنة ت

 18711 لجنة العZقات الخارجية 1

 �17يوجد17 لجنة ا�من والدفاع 2

 17116 اللجنة القانونية 3

 16412 لجنة النفط والطاقة 4

 17116 لجنة النزاھة 5

 14212 اللجنة المالية 6

اللجنة ا�قتصادية  7
 14311 وا�ستثمار

 1789 لجنة التربية 8

 15411 لجنة الصحة والبيئة 9

 1688 لجنة الخدمات وا�عمار 10

 1138 لجنة ا�قاليم والمحافظات 11

 1248 لجنة حقوق ا�نسان 12

ة وا�عZملجنة الثقاف 13  725 

لجنة ا�وقاف والشؤون  14
 817 الدينية

لجنة المرحلين  15
 826 والمھجرين

 15213 لجنة الزراعة والمياه 16
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 عدد الرجالعدد ا�ناثعدد ا�عضاء اللجنة ت

لجنة المصالحة الوطنية  17
 11110 والمسائلة

لجنة الشھداء والضحايا  18
 835 والسجناء السياسيين

لجنة المرأة وا�سرة  19
 �يوجد66 والطفوالة 

 1019 لجنة الشباب والرياضة 20

لجنة مؤسسات المجتمع  21
 734 المدني 

لجنة شؤون ا�عضاء  22
 615 والتطوير البرلماني

 �7يوجد7 لجنة العشائر 23

 1349 لجنة التعليم العالي 24

 817 لجنة السياحة وا�ثار 25

لجنة العمل والشؤون  26
 927 ا�جتماعية

مجالس المحافظات : -  ب  

وتحقق بموجبه تمثيل  2005لسنة  16حسب قانون ا%نتخابات المرقم  2005جرت إنتخابات مجالس المحافظات في عام 
در قانون % .و0جل الفصل بين إنتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والقضية والنواحي ص25نسوي بنسبة 

بنصھا : 13وقد تناول التمثيل النسوي في المادة 2008ة لسن 36انتخابات مجالس المحافظات برقم   

(على أن تكون امرأة في نھاية كل ثXثة فائزين بغض النظر عن الفائزين الرجال ) ولم نجد في ھذا القانون آلية لضمان 
فوز امرأة على نتخابات لم تكن قد وضعت ضمن برنامجھا آلية تكفل من خXلھا ذلك كما أن المفوضية العليا المستقلة ل}

عتراضات عديدة من قبل النساء في البرلمان ومنظمات المجتمع المدني قررت إا0قل بعد ثXثة رجال، وبعد صدور 
% على ا0قل 25المفوضية العليا المستقلة ل}نتخابات إصدار قرار ملحق بقانون اIنتخابات لتأ مين تمثيل النساء بنسبة 

ضية والنواحي لكن ھذا القرار قد نقض من قبل مجلس رئاسة الجمھورية  0نه من مقاعد مجالس المحافظات واIق
ن ذلك يتطلب مشروع قانون يشير إلى المواد المراد تعديلھا إسيكون بمثابة تعديل لقانون انتخاب ھذه المجالس و

% من 25ضمان تحقيق وا0سباب الموجبة لذلك ، وبالنتيجة فقد وضعت المفوضية العليا المستقلة لXنتخابات آلية ل
مجموع أعضاء مجالس المحافظات من النساء إI أن ھذه النسبة لم تتحقق في كل المحافظات لوجود ثغرة في اiلية 

% في مجالس 25الموضوعة من قبل المفوضية المستقلة لXنتخابات لكنھا تحققت من حيث المجموع فبلغت نسبة 
والتي تمت بمشاركة كبيرة من النساء وIسيما في الريف والمناطق  2009عام جراء ا%نتحابات الجارية  المحافظات 

الشعبية وإن كان ذلك يعزى إلى تأثير الفتاوى الدينية وھذا ما يدلل على أھمية الموروث الثقافي في التأثير على المواقف 
مرأة مقبولة إجتماعياً . السلوكية في العراق ومالھذا المؤثر أي (الفتاوى الدينية) من إمكانية لجعل أدوار ال  

إن المحاوIت المستمرة لوضع تعليمات ونظام تضمن من خXله المفوضية العليا ل}نتخابات توزيعاً عادIً لتمثيل     
النساء بين أرجاء البلد وبموجب نظام الكوتة لم يلق صداه بسبب ضيق الوقت ومع ذلك فان النتائج المتحققة بعد إجراء 

) 9الرغم من ما تم طرحه أعXه لم تكن بسلبية مطلقة 0ن الكوتة قد تحققت او تجاوزت النسبة لـ (اIنتخابات على 
 عضواً  440عضوة من أصل 110وكان مجموع العضوات في مجالس المحافظات  ) محافظة14محافظات من أصل (

اذ لم يتم  و مبين في الشكل التاليوكما  ھ% من مجموع ا0عضاء 25وبذلك تكون قد تحققت النسبة المقررة قانوناً وھي 
  - : اجراء انتخابات في محافظة التأميم

عدد المقاعدالمحافظة ت
عدد النساء 
المرشحات

حصة النساء 
منھا

نسبة التمثيل 
 النسوي فيھا

%1628 57690بغداد 1  

%1130 37108نينوى 2  

%932 28325واسط 3  

%830 27331كرب�ء 4  

%828 29176ديالى 5  
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عدد المقاعدالمحافظة ت
عدد النساء 
المرشحات

حصة النساء 
منھا

نسبة التمثيل 
 النسوي فيھا

%827 30386بابل 6  

%726 27197ميسان 7  

%826 31290ذي قار 8  

%725 28281النجف 9  

%724 29142ا�نبار 10  

%720 35349البصرة 11  

%621 28235القادسية 12  

%415 26240المثنى 13  

%414 28162صZح الدين 14  

لقيادية العامة:تولي المناصب السيادية وا  - ت    

تولي إحدى النساء منصب عضو لقيادة حزب البعث وكذلك  تولي إحدى النساء لمنصب وكيل وزير  2002شھد عام    
التربية فضXً عن وجود أعداد كبيرة من النساء بين صفوف حزب البعث الحاكم آنذاك وIسيما النساء اللواتي يعملن في 

لجھات العسكرية وا0منية وجھاز المخابرات ووزارة الداخلية والدفاع .........الخ ، مجال التربية والتعليم وا%عXم وا  

وقد تغير الحال بسبب تغير نظام الدولة السياسي بتحوله إلى نظام ديمقراطي أساسه المساواة أمام القانون  وبناءً عليه     
%نسان ووزارة ا%سكان ووزارة البيئة ووزارة فقد تم تولية خمسة مناصب وزارية للنساء  تمثلت  بـ(وزارة حقوق ا

ونود ا%شارة إلى إن 2006ضمن الحكومة المشكلة عام الدولة لشؤون المحافظات ووزارة الدولة لشؤون المرأة ) 
وزارات الدولة ھي وزارات بX حقيبة وزارية إI انه بمجموع ھذه الوزارات تشكل نسبة النساء في المناصب الوزارية 

وزارة تولت  46من  2010,وتألفت الحكومة المشكلة عام وزارة  36مجموع وزارات الدولة البالغ عددھا% من 12
في حكومة إقليم كوردستان تولت إمرأة وزارة العمل والشؤون ا%جتماعية  با%  و . إمرأتان فقط فيھا منصب وزير 

ي من الحقائب السيادية ، و مع  ذلك  يعتبر ما حصل ضافة إلى وزارة المرأة  ،ومن الجدير بالذكرعدم تسلم أية إمرأة 0
مؤشراً ل}جراءات اIيجابية التي تقوم بھا الدولة %شراك المرأة في رسم السياسة العامة للدولة .ويبلغ عدد النساء 

النساء إمرأة في مراكز إتخاذ القرار في القطاع الحكومي من اللواتي  يشغلن منصب مدير عام ،وثلثا  343العامXت 
منصب وكيل وزير ، شغل% منھن 2خبيرات .ومعاونات مدير عام ،  و مستشارات ،وI يتعدى   

كان محظوراً على النساء ا%لتحاق بالمعھد القضائي العالي  قدف  2003أما بشأن تولي المرأة القضاء قبل عام       -ث 
وتدير ھذا  عناصر النسوية المؤھلة ل}لتحاق بھذا المعھدفتح باب القبول للفقد التغيير  أما بعدكونه حكراً على الذكور 

تخرجت العديد من النساء القاضيات  ال�ئي يعملن في القضاء المدني  دون القضاء الشرعي  وقضاء  المعھد إمراة وقد
ھا التي تعمل بھا محاكم الجنايات ويقتصر عملھن في محاكم الجنح وا0حداث  علماً أن ھذه المحاكم تعمل وفقاً للقوانين ذات

.ويعزى ذلك إلى الموروث ا%جتماعي الذي مازال يرفض لھذه الفئة العمرية  أخف تكون  محاكم الجنايات إI أن العقوبة
فكرة تولي المرأة للمناصب المھمة وبضمنھا القضاء والدولة I تزال في مراحلھا ا%نتقالية نحو الديمقراطية وھذا الجانب 

التي  تولتھا الدولة بالتعليمات وا0وامرالنافذة ومكنت من خXلھا المرأة  لتبلغ نسبة توليھا ون الجھود يحتاج إلى الكثير م
وجود  على الرغم من% فقط .ھذا العدد يعتبر ضئيXً جداً قياساً لما يتمتع به الرجل من تبوءٍ لتلك المناصب 5للقضاء 

ي المجتمع العراقي .وتجدر ا%شارة إلى أن شرط الزواج معمول به عقليات قانونية I يمكن ا%ستھانة بھا من النساء ف
،وتم إلغاء ھذا الشرط في إقليم كردستان على حدٍ سواء بالنسبة للرجال والنساء عند تسنم منصب قاض   

ي وعلى الرغم من دور المرأة المھم في عملية التنمية إI أن مشاركتھا في مواقع إتخاذ القرارI تزال بسيطة ف   
لذلك المناصب ا%دارية العليا بسبب المحاصصة الطائفية ، والحزبية ،والتمييز ضد المرأة بسبب نوعھا ا%جتماعي  

بقيت المرأة مغيبة داخل الھيئات الرئاسية الثXث (مجلس الرئاسة ، رئاسة مجلس الوزراء ، رئاسة مجلس النواب ) 
اIتحادية العليا ومحكمة التمييز اIتحادية ).ومجلس القضاء ا0على والمحاكم العليا (المحكمة   

التمثيل السياسي للمرأة في اقليم كوردستان  - ح   

I وھو أ 2005المبدأ  نفسه الذي تضمنه الدستور العراقي لعام  2/الفقرة  23تضمن دستور إقليم كوردستان في المادة 
) عضواً من 111) من أصل (29لبرلمانيات (% وقد بلغ عدد النساء ا25تخصيص نسبة مقاعد للنساء I تقل عن 

% 25،وعدل قانون إنتخابات برلمان كردستان ليزيد من نسبة مشاركة المرأة من   2008لغاية أعضاء برلمان ا%قليم 
وللمرأة نصيب في مجلس وزراء إقليم كردستان إذ تشغل %ويعتبر ذلك تقدماً عن مثيله في باقي المحافظات  . 30إلى 

وزير العمل والشؤون ا%جتماعية . إمرأة منصب  

المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسة للبلد   2-  13  
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كان ا%نخراط في أحزاب غير حزب البعث محظوراً على العراقيين عموماً 2003قبل التغيير السياسي عام       
ر من العراقيات ومن مختلف التوجھات السياسية والفكرية في السجون وغيبن .وقام النظام رجاI وًنساءً فقد زج بالكثي

حيث تم إطXق سراح السجناء والمعتقلين  كافة  2002السابق بتنظيف السجون والمعتقXت العراقية أواخر عام 
. يونوبضمنھم السياس  

سجينة  1100عن أعداد السجينات السياسيات، سوى و لم ينتج البحث في سجXت النظام البائدعن أرقام دقيقة    
وھي )2003(اي بعد التغيير الحاصل عام ومحتجزة إستطعن أن يثبتن أنفسھن في سجXت مؤسسة السجناء السياسيين 

تشكلت  اذإحدى مؤسسات العدالة ا%نتقالية التي سعت الدولة إلى تشكيلھا لتعويض ضحايا النظام الديكتاتوري السابق 
ولھا  2007باشرت أعمالھا منتصف عام  وو إرتبطت با0مانة العامة لمجلس الوزراء  2006لسنة  4القانون  بموجب

.وحصلت المرأة السجينة سياسياً بموجب وإقليم كوردستانوزعت على جميع المحافظات الوسطى والجنوبية  امكتب 20
بمقدار  ةشھري منحةء الفكر السياسي من الرجال وھي قانون المؤسسة المذكور على ا%متيازات  نفسھا التي منحت لسجنا

وخارجه،ومنحة سفر لمرة واحدة ،و أفضلية للحصول على مقعد  العراق ألف دينار عراقي ،وعXج داخل  500
 للدراسات العلياوا0ولية ، وكذلك لھا ا0ولوية في الحج والعمرة . 

النساء ا%نخراط في ا0حزاب السياسية وا%فصاح عن ھذا  فقد تغير الوضع وأصبح بمقدور 9/4/2003أما بعد       
ا%نتماء ،وممارسة عملھن السياسي بX تكتم إI أن ثقل الجانب ا0مني أثر في إزدياد حاIت العنف وجعل من الصعوبة 

نائبات في على المرأة التحرك با%ضافة إلى ا%غتياIت والتھديدات التي نالت من النساء في مجلس الحكم ،وحتى ال
مجلس النواب، والمحاميات والطبيبات وأساتذة الجامعات  وا%عXميات إذ حدا  إلى تراجع الكثير منھن والتكتم على 
 نشاطاتھن ، ولم تضم قيادات ا0حزاب السياسية عناصرنسوية في ھيئاتھا القيادية .

ھا ياIنتماء إل   2003التغير السياسي في  عام  الجمعيات والمنظمات  غير الحكومية ،فلم يكن قبلفي   التمثيل عن أما
ممنوعاً على المرأة ،وI يوجد قانون يميز في ذلك وIسيما في المنظمات المھنية كنقابة المحامين وا0طباء والمھندسين 

قيقته إحدى تحاد العام لنساء العراق يمثل المنظمة غير الحكومية المعنية بالمرأة، و كان في حكان ا% قدوالمعلمين .و
سوى كان العمل النسوي محظوراً على أية منظمة أخرى داخل العراق إذ الواجھات التي تخدم سياسة الحزب الحاكم ، 

،وقد شھد التحول السياسي إنخراط أعداد كبيرة من النساء في المنظمات غير الحكومية بشكل واسع ا%تحاد المذكور 
الذي حدا بالحكومة إلى استحداث وزارة دولة لشؤون منظمات المجتمع  وازداد عدد المنظمات غير الحكومية ا0مر

المدني لتنظيم ھذه المنظمات وتسجيلھا. وكان لھذه المنظمات تأثير واسع في المجتمع العراقي وجاء الدستور ليؤكد في 
كفولة) .فأصبح العمل ضمن / أوI على  أن :( حرية تأسيس الجمعيات وا0حزاب السياسية او اIنضمام اليھا م 39المادة 

 ھذا المجال مسموحا للجميع رجاI ونساءً.

وللمرأة حضور واسع في النقابات المھنية إذ I تنص قوانين ھذه النقابات على أية نصوص تمييزية في قبول المرأة      
ابات في ھيئتھا العامة واكتساب صفة العضوية ، أو تمنع من ترشيحھا ل}نتخابات لرئاسة تلك النق  

% ويتراوح عدد المنتخبات ضمن 44وما تقارب نسبته   4488و بلغ عددالمنتميات إلى نقابة الصيادلة منذ تأسيسھا     
محامية منذ تأسيس النقابة عام   13882الھيئة ا%دارية بين عضوة إلى عضوتين في كل سنة ، ويبلغ عدد المحاميات 

طبيبة أسنان من مجموع  4968نتان فقط.أما طبيبات ا0سنان  فعددھنوحتى اiن وعددھن في مجلس ا%دارة إث 1933
فقط .وتشغل اiن طبيبة  3يبلغ 2008لغاية  1998طبيب أسنان، وعدد من ترشحن منھن لمجلس النقابة منذ  8910

أعضاء. 8واحدة مقعداً في مجلس النقابة المتكون من   

في المطالبة بحقوق المرأة العراقية ، و إقرار نسبة الكوتة النسوية في  دورھم وبارزكان للحركة النسوية العراقية         
من خXل القيام باعتصام و حمXت جمع  2005ثم الدستور الدائم عام  2004قانون إدارة الدولة للمرحلة اIنتقالية عام 

 137ذا الدور في إلغاء القرار تواقيع أدت إلى إستجابة القادة السياسيين إلى تثبيت ھذا الحق للمرأة وما ذھب إليه ھ
 188من مجلس الحكم المؤقت والذي في جوھره يلغي قانون ا0حوال الشخصية  2003كانون ا0ول  29الصادر في 

(العراقيون  41المعدل لصالح المذاھب والطوائف ، وما أعقبه تضمن الدستور العراقي في نص المادة  1959لسنة 
صية ،حسب دياناتھم أو مذاھبھم أو معتقداتھم أو إختياراتھم ، وينظم ذلك بقانون)  وھي أحرارفي ا%لتزام بأحوالھم الشخ

المادة التي جسدت فحوى القرار المذكور  بشكل نص دستوري أكثر إلزاماً،وسعت الكثير من ھذه المنظمات إلى تبني 
عليھا أحيل  امن الدستور مادة مختلف 41الحمXت %لغاء ھذه المادة وتمكنت من خXل التحشيد والضغط من جعـل المادة 

.2010النظر فيھا إلى الدورة ا%نتخابية لعام   

و كان للمنظمات النسوية دور في نشر التوعية و التثقيف بين صفوف النساء بالدستور و التصويت على اIنتخابات .   
ي تقدم المشورة و المساعدة القانونية و ا%نسانية وقد بادرت العديد من المنظمات النسوية إلى افتتاح العيادات القانونية الت

للشرائح المھشمة من ا0رامل و المطلقات و المعنفات من خXل تبنيھا لنشر ثقافة مناھضة العنف والتمييز ضد المرأة . و 
 ًXعن   اضطلعت المنظمات غير الحكومية النسوية بتنفيذ العديد من مشاريع التطوير و التأھيل لقدرات المرأة فض

المنظمات بالتعاون و التنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في  ھذه تعمل و ,ير مصادر الدخلوفمشاريع التنمية و ت
وزارة  وزارة حقوق ا%نسان وو وزارة التربية و، والشؤون ا%جتماعيةالعراق و الوزارات المعنية مثل وزارة العمل 

و وزارة الدولة لشؤون المرأة. ,الصحة  
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)قانون المنظمات غير الحكومية  التمكين القانوني لعمل المنظمات غير الحكومية ( 3 - 13  

خشية منظمة ، و  4000نظرا Iزدياد عدد المنظمات غير الحكومية في العراق و وصول عددھا إلى مايربو على      
ظيم السياسي أو يھدف قسم منھا إلى منھا بإتباع أجندات خاصة يحمل البعض منھا روح الطائفية أو التن البعضقيام من 

تخفي وراءھا جھات إرھابية أو واجھات  وقد الربح المادي و الكسب غير المشروع أو أن تكون منظمات وھمية
 تسجيل شرعي لھذه المنظماتوبھدف تأمين  ,لممارسة الدعارة و السمسرة و غيرھا من أعمال  التجارة الرخيصة 

لمكفول دستورياً ,فقد تبنت ا0مانة العامة لمجلس الوزراء ومن خXل وزارة الدولة لشؤون , وھو الحق اواIنضمام إليھا 
ا0جنبية  بأصدار التعليمات  الحكومية غير المنظمات فروع و العراقية الحكومية غير المنظمات تسجيل المجتمع المدني 

والذي كان نتاجاً للعمل المشترك بين الوزارة  2010لسنة   12الXزمة لتنفيذ قانون المنظمات غير الحكومية المرقم 
 المذكورة ولجنة المجتمع المدني في مجلس النواب ومجموعة من منظمات غير حكومية .

 المادة (8):

( تتخذ الدول اIطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة ، على قدم المساواة مع الرجل ، ودون أي تمييز ، فرصة  
ى المستوى الدولي واIشتراك في اعمال المنظمات الدولية ).تمثيل حكومتھا عل  

الى اشراك المرأة في المحافل الدولية وحرصت على تحقيق التوازن  2003سعت الحكومة العراقية ما بعد   -14
 في ايفادات الوزارات كافة والمؤسسات غير المرتبطة بوزارات للمشاركة ضمن اIنشطة والمحافل الدولية الجنساني

كالمؤتمرات وورش العمل التدريبية والتطويرية وكان لمشاركة وفد العراق لدى مناقشته تقرير العراق الدوري الشامل 
قرب دليل على ذلك اذ ترأس الوفد الحكومي السيدة وزيرة حقوق اIنسان  مع ثXث أ 2009في عام لحقوق اIنسان 

) 4واIخرى من بغداد والثالثة قاضية وبذلك ضم الوفد ( عضوات مشاركات ضمن الوفد احداھن من اقليم كوردستان
نساء ترأسه امراة .كما تضم بعثات العراق الدائمية الى الدول اعداداً من النساء فضXً عن اعداد من الرجال ويراعى 

جھا العراق التوازن الجندري بھذا الجانب . وتشغل نساء عراقيات وظائف في مكاتب اIمم المتحدة كافة التي تخص برام
) وI تتوفر إحصائية دقيقة عن   .UNIFEM –UNDP-UNOPS-UNFPA.-UNISCO- UNAMIكالـ (

أعدادھن في تلك المنظمات والعمل للعراقيات في ھذه المنظمات مسموح وليس ھناك أية قيود صادرة من قبل الدولة تمنع 
 انخراط العراقيات في مجاIت العمل الدولي .

تعيين أول  دخول المرأة للعمل في السلك الدبلوماسي 0ول مرة في العراق بمستوى( سفير) إذ تم 2003وقد شھد عام    
،  2009نساء) سفيرات عام 3و تم تعيين( 2004سفيرة للعراق في الوIيات المتحدة اIمريكية ثم انتھت مدة تعيينھا عام 

اسي في السفارات والممثليات والقنصليات العراقية في  إضافة إلى وجود العديد من النساء اللواتي يعملن في السلك السي
 الخارج بدرجات عديدة ( مستشار ،أو سكرتير أول ،  أو سكرتير ثانٍ ، او قنصل ) .

 المادة (9):

( تمنح الدول ا%طراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل في اكتساب جنسية أو اIحتفاظ بھا أو تغييرھا ، وتضمن بوجه 
رتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج ، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة أو أن  خاص أI يت

 تصبح بX جنسية) .

) من ھذه اIتفاقية لغاية 9نافذاً ومXئماً لتحفظ العراق على المادة ( 1961لسنة  43كان قانون الجنسية المرقم     - 15
قية في المرحلة اIنتقالية الذي اعتبر العراقي ھو من ولد 0ب أو أم عراقية وألزم صدور قانون إدارة الدولة العرا

والذي ركز على ھذا المبدأ واعتبر  2005المشرع بإصدار قانون ينظم ذلك ،ثم تXه الدستور العراقي الدائم الصادر في 
دھما بنص مادته الثامنة عشرة و التي تھما 0وIيجنسمنحھما الجنسية حقاً لكل عراقي وساوى بين المرأة والرجل في 

- نصت على :  

 أوI:-  الجنسية العراقية حق لكل عراقي ، وھي أساس مواطنته.

 ثانيا:-  يعد عراقيا كل من ولد 0ب عراقي أو Iم عراقية ، وينظم ذلك بقانون.

 ثالثا:-  يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالوIدة 0ي سبب من ا0سباب، ويحق لمن أسقطت عنه طلب 
 استعادتھا ، وينظم ذلك بقانون.

 رابعا:-  يجوز تعدد الجنسية للعراقي ، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً ، التخلي عن أية جنسية أخرى 
 مكتسبة ، وينظم ذلك بقانون .) 

اب الجنسية  العراقية واIحتفاظ بھا في حال من ذلك نجد أن الدستور قد ألزم المشرع بإصدار قانون ينظم أحوال إكتس
وأصبح ساري المفعول والذي  2006) لسنة 26تعدد الجنسيات ، وبناءً على ذلك صدر قانون الجنسية النافذ ذوالرقم (

-احتوى مضامين قانونية تدعم ما جاءت به ھذه المادة من اIتفاقية حيث تضمن ما يلي:  

)           1ة العراقية بشكل عام وفقاً 0حكام الفقرة (ب) من المادة (اعتبر العراقي كل من يحمل الجنسي  

( العراقي : الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية) .   
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) (( يعتبر عراقياً : من ولد 0ب عراقي 3وساوى في صفة العراقي بين المرأة والرجل وفقاً 0حكام الفقرة (أ) من المادة (
 أو أم عراقية) .

) من القانون : 6وطاً Iكتساب الجنسية العراقية منھا حسب ما تضمنته المادة (ووضع شر  

(أوI للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي عند توافر الشروط اiتية:   

أن يكون بالغاً سن الرشد. -1  

اق والمقيمون دخل العراق بصورة مشروعة ومقيم فيه عند تقديم طلب التجنس ويستثنى من ذلك المولودون في العر -2
 فيه والحاصلون على دفتر ا0حوال المدنية ولم يحصلوا على شھادة الجنسية.

أقام في العراق بصورة مشروعة مدة I تقل عن العشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب . -3  

أن يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف. -4  

وسيلة جلية للعيش. أن يكون له -5  

أن يكون سالماً من ا0مراض اIنتقالية. -6  

كذلك أعطى الحق لزوج العراقية إن كان غير عراقي في اكتساب الجنسية العراقية على أن I تقل مدة إقامته في      
ن) من القانو7العراق عن خمس سنوات مع اشتراطه Iستمرار زواجه من العراقية . عمXً بنص المادة (  

: ( للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي المتزوج من امرأة عراقية الجنسية إذا توافرت فيه الشروط الواردة في 7المادة 
) من 6) من ھذا القانون على أن I تقل مدة ا%قامة المنصوص عليھا في الفقرة (ج) من البند أوIً من المادة (6المادة (

الرابطة الزوجية).ھذا القانون عن خمس سنوات مع بقاء   

وأعطى الحق نفسه للمرأة ا0جنبية زوجة العراقي وبذلك يكون القانون ھذا قد ساوى بين زوج العراقية ا0جنبي الراغب 
) من القانون. ( للمرأة غير العراقية 11بالتجنس وزوجة العراقي ا0جنبية الراغبة بالتجنس عمXً بأحكام المادة (

  - سب الجنسية العراقية بالشروط اiتية:المتزوجة من عراقي أن تكت

1-  تقديم طلب إلى الوزير. 

2- مدة خمس سنوات على إقامتھا في العراق . تمض    

3- استمرار قيام الرابطة الزوجية حتى تأريخ تقديم الطلب .    

 ويستثنى من ذلك من كانت مطلقة  أو توفي عنھا زوجھا وكان لھا من مطلقھا أو زوجھا المتوفى ولد.

وقد حرص القانون كذلك على أن I تفقد المرأة العراقية جنسيتھا العراقية في حالة اكتسابھا لجنسية زوجھا غير     
العراقي إI في حالة إعXنھا عن رغبتھا في ذلك بطلب تحريري تتقدم به الى وزير الداخلية العراقي عمXً بنص المادة 

ية من غير العراقي واكتسبت جنسية زوجھا فأنھا I تفقد جنسيتھا العراقية ما ) من القانون (إذا تزوجت المرأة العراق12(
 لم تعلن تحريرياً تخليھا عن الجنسية العراقية).

واحتفظ القانون للمرأة العراقية بحق استرداد جنسيتھا العراقية في حالة تخليھا عنھا إن منح زوجھا غير العراقي    
وجت من شخص يتمتع بالجنسية العراقية بعد أن تخلت عن جنسيتھا العراقية كما أن لھا الجنسية العراقية أو تكون قد تز

الحق نفسه إن طلقھا زوجھا أو توفي عنھا أو فسخ عقد زواجھما فبھذه الحالة ترجع لھا الجنسية من تأريخ تقديم طلبھا 
) من القانون 13عمXً بأحكام المادة (بذلك مع شرط وجودھا في العراق عند تقديم طلب استرجاع جنسيتھا العراقية . 

) من ھذا 10التي نصت على أنه : (إذا تخلت المرأة العراقية عن جنسيتھا العراقية وفقاً 0حكام البند(ثالثاً) من  المادة (
-- القانون ، حق لھا أن تسترد جنسيتھا العراقية بالشروط التالية:  

أوIً:-  إذا منح زوجھا العراقي الجنسية العراقية ، أو إذا تزوجت ھي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية .  وترجع إليھا 
 الجنسية من تأريخ تقديمھا طلباً بذلك.

 ثانياُ:-  إذا توفي عنھا زوجھا أو طلقھا أو فسخ عقد الزواج ، ترجع إليھا الجنسية من تاريخ تقديمھا طلباً بذلك . على أن 
طلب) .تكون موجودة في العراق عند تقديمھا ال  

) من اIتفاقية لكن بتوجھه الجدي الذي اتخذ شكXً دستورياً 9من ذلك نجد أن العراق على الرغم من  تحفظه على المادة (
بتاريخ  434ثم قانونياً ما ھو إI تطبيق صريح لما جاء بھذه المادة من اIتفاقية  وقد  صدر قرار مجلس الوزراء رقم  

على مشروع قانون إلغاء تحفظ جمھورية العراق على المادة التاسعة من اتفاقية سيداو المتضمن الموافقة  29/12/2009
الذي تقدمت بإقتراحه وزارة حقوق ا%نسان و رفع إلى البرلمان للمصادقة وذلك Iنتفاء ا0ثر القانوني للتحفظ المذكور 

المتضمنين منح المرأة حقوقا  2006لسنة  26/ ثانيا من الدستور النافذ وقانون الجنسية العراقي  18على وفق المادة 
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مساوية للرجل في منح الجنسية 0طفالھا .وذلك ينسجم مع ما ذھبت إليه المادة التاسعة من اIتفاقية. وتم بعد ذلك إيداع 
 صك رفع التحفظ على المادة موضوع البحث لدى ا0مين العام ل�مم المتحدة . 

 المادة (10):

جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقاً مساوية لحقوق (تتخذ الدول اIطراف  
) الرجل في ميدان التعليم ، وبوجه خاص لكي تكفل ، على أساس تساوي الرجل والمرأة  

مؤسسات للتوجيه الوظيفي والمھني، للوصول الى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في النفسھا  الظروف
التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون ھذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة 

وعلى  لXلتحاق بالمدرسة في التعليم العام والتقني والمھني والتعليم التقني العالي، كذلك في جميع أنواع التدريب المھني
 النحو التالي :

ي في المناھج الدراسية وفي اIمتحانات وفي مستويات مؤھXت المدرسين وفي نوعية المرافق والمعدات التساو - ا
 الدراسية .

القضاء على أي مفھوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله عن طريق تشجيع  - ب
ي تحقيق ھذا الھدف وIسيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد ف

 والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم .

التساوي في فرص الحصول على المنح وا%عانات الدراسية ا0خرى . - ج  

سيما  التساوي في فرص ا%فادة من برامج مواصلة التعليم بما في برامج تعليم الكبار ومحو ا0مية الوظيفي وI - د
 البرامج التي تھدف إلى التعجيل بقدر ا%مكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة .

خفض معدIت ترك الطالبات الدراسة ، وتنظيم برامج للفتيات والنساء الXئي تركن المدرسة قبل ا0وان . - و  

)لتربية البدنية .التساوي في فرص المشاركة النشطة في ا0لعاب الرياضية وا -ز  

لتحاق في ن صافي ا%ايعد التعليم أحدى أھم المجاIت التي تظھر التباين بين تمتع الذكور وا%ناث وقد تبين     -16  
التعليم ل}ناث مقارنة بالذكور في العراق اخذ باIنخفاض باIنتقال من المستويات اIبتدائية إلى المراحل الدراسية 

وشكلت نسبة التحاق البنات الى البنين  2006% عام 80,4ي نسبة التحاق البنات بالتعليم اIبتدائي الثانوية إذ بلغ صاف
% 75% وشكلت نسبة اIلتحاق تلك إلى البنين 34,3% في حين انخفضت نسبة التحاق البنات بالتعليم الثانوي الى 88  

من رياض اIطفال  اً والرجل في مجال التعليم بدء Iيوجد في التشريع العراقي أي موقع للتمييز بين المرأة   1 -16 
سنوات بموجب قانون التعليم  10- 6وحتى الدراسات الجامعية العليا بل ان التعليم الزامي ل�طفال ومن الجنسين من سن 

ء سنوات حسب آرا 10وترك القانون ل}ناث حرية ترك الدراسة بعد ذلك اي بعد سن الـ  1976لسنة  118اIلزامي رقم 
كما إن التعليم العالي (بعد الثانوية) مفتوح لكX الجنسين ويتم قبول الطلبة بناء على مستوى معدIتھم اي . اولياء امورھن

والتعليم حق  حسب الكفاءة وسياسة القبول ھذه ممتدة الى الدراسات العليا وكذلك البعثات واIيفادات والزماIت العلمية.
منه وحسب ما تضمنته ھذه المادة من فقرات شملت ھذا الحق في المراحل  34المادة الـ مكفول دستورياً بموجب احكام 

 كافة حيث نصت على :

(اوIُ :التعليم عامل اساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة ,وھو إلزامي في المرحلة ا%بتدائية ,وتكفل الدولة محو ا0مية 
في مختلف مراحله . ثانيا : التعليم المجاني حقٌ لكل العراقيين .  

ثالثاً : تشجع الدولة البحث العلمي ل�غراض السلمية بما يخدم ا%نسانية , وترعى التفوق وا%بداع وا%بتكار ومختلف 
 مظاھر النبوغ .

 رابعا: التعليم الخاص وا0ھلي مكفول ,وينظم بقانون .)

  - لى اiتي :ووفقا Iلتحاق الطلبة للمراحل الدراسية تشير ا0رقام ا   2-  16

سنوات وقد سجل التحاق ا0طفال من الذكور  5 - 4مرحلة رياض ا0طفال :وھي المرحلة التي تغطي ا0عمار  -1
ومن ا%ناث  41986بلغ عدد الذكور من ا0طفال  2007،وفي عام  1998عام  24720ومن ا%ناث 35865عدد

39550 

والذكور  1392892بعدد 1998%عام 44,5بلغت نسبة البناتسنة و  12إلى  6بتدائية :ل�عمار من المرحلة ا% -2
% يقابلھا الذكور 44وبنسبة 1825317فكان عدد ا%ناث 2007%،أما في عام 55,4ما يقابل نسبة 1677965

  2325623% وبعدد56بنسبة

18 – 12  منالمرحلة الثانوية  :ل�عمار -3 أما  ,1998لعام  406461وا%ناث 631842بلغ عدد الطXب الذكور سنة 
608964طالباً وا%ناث  882969فقد إرتفع العدد ليشكل الذكور 2007عام   
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قليم كردستان إبتدائية والجامعية في معظم محافظات العراق أما في ختXط بين الجنسين على المرحلتين ا%ويقتصر ا%
الدولية والمحلية.  بالتنسيق مع المنظمات كافة فقد تم تعزيز المدارس المختلطة ضمن مراحل التعليم  

والطXب  27062فما فوق وبلغ عدد الطالبات  18 عمراما المرحلة الجامعية والمعاھد: فھي للدارسين من  �
لمعاھد إعداد  58735وللطXب الذكور  40960فازداد العدد ليكون للطالبات  2007أما في عام 1998في عام  53278

 569والذكور  877ھو 1998ة وكان عدد التدريسيات من النساء في عام المعلمين والمعلمات ومعاھد الفنون الجميل
  1603تدريسية والذكور بلغت أعدادھم  2558أعداد التدريسيات  2007وبلغت عام 

وIبد لنا من أن نشير إلى مؤشرات الطالبات الملتحقات في مراحل التعليم والتطور الذي حصل بين ا0عوام  -1
% أما في التعليم الثانوي 3,1) ففي التعليم اIبتدائي وصل إلى حد 1996 - 01995عوام () نسبة إلى ا2007- 2006(

% وحصل كذلك تناقص في عدد الطالبات المقيدات بمرحلة التعليم للمدة ذاتھا بمعدل نمو سنوي سالب بمقدار 3,7فبلغ 
عليم اIبتدائي أما في قطاع التعليم % في قطاع الت88شكلت نسبة التحاق ا%ناث إلى الذكور  2006% . وفي عام 0,3

% للسنة نفسھا . وبزيادة ملحوظة سجلھا التحاق ا%ناث في التعليم الجامعي والدراسات العليا بلغت 75الثانوي فقد بلغت 
والتي كانت بنسبة 1996-  1995% نسبة إلى التحاق الذكور قياسا إلى ا0عوام 8,9بمقدار      2007- 2006في ا0عوام 

والمؤھXت التعليمية المنح مجال في تمييز أي وجود عدم إلى الدراسات تشير و% 5,7  

يتلقى الطلبة المناھج بشكل مركزي من قبل وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وكذلك مؤسسة     3 - 16   
ادرت الحكومة المركزية  بعد عام  المعاھد الفنية في المحافظات  كافة وبذلك فX وجود للتمييز من ھذا الجانب.وقد ب

إلى إدخال مفاھيم حقوق ا%نسان والديمقراطية ضمن المناھج الدراسية للدراسة ا0ولية ولكن I تزال مادة التربية 2003
ا0سرية تدرس في مدارس البنات فقط، وھناك توجه من وزارة التربية في الحكومة المركزية بإعادة إعداد ھذه المادة 

مناسبة للتدريس في مدارس كX الجنسين ،وتسعى وزارة حقوق ا%نسان في الحكومة المركزية إلى إدماج كي تكون 
مفاھيم مناھضة العنف والتمييز ضد المرأة ضمن المناھج الدراسية . كما تدرس مادة حقوق ا%نسان ضمن المناھج 

إلى ذلك فقد تم إدخال مفاھيم تبادل ا0دوار داخل ا0سرة  التعليمية في الكليات ا%نسانية والعلمية والمعاھد كافة.وبا%ضافة
إلى المناھج الدراسية(الجندر ا%جتماعي ) في إقليم كردستان وتعليم كX الجنسين على مھارات  حل النزاعات بالطرق 
 السلمية  من خXل الطرائق الXصفية .

16- 4   ًXبتدائي متمثIبمجانية التعليم وإلزاميته كما نص دستور جمھورية العراق  كان الدعم الحكومي متوفراً للتعليم ا
(على ان تلتزم الدولة بمكافحة اIمية وتكفل حق التعليم بالمجان في مختلف مراحله اIبتدائية ... وتعمل  1970لعام 

جماھير الشعبية من الدولة على جعل التعليم الزامياً في المدن واIرياف وتشجع بوجه خاص التعليم المسائي الذي يمكن ال
وكذلك قانون محو اIمية وتعليم الكبار من  1972لزامي لسنة صدر قانون التعليم ا% ناءً عليهالجمع بين العلم والعمل)  وب

اجل ضمان التعليم في المرحلة اIبتدائية. ومن باب آخر كانت ھناك دراسات مسائية لفسح المجال للطXب العاملين في 
راستھم في وقت واحد في المراحل الثانوية والمھنية وحتى بعض الكليات بالجامعات ،وI يقتصر مواصلة تعليمھم ود

% على نسبة 30انعكست زيادة نسبة المدارس اIبتدائية بما يقارب  القبول فيھا على جنس دون آخر وھي مفتوحة للجميع
للطXب ومن جھة اخرى ازدادت نسبة  % من المجموع اIجمالي44% لتصل الى 35المشاركات من اIناث فيھا من 

% .27% ول}ناث 26 الى المعلمين في المدارس اIبتدائية في عموم العراق للذكور  

 وا0ناث 67040 منھم الذكور أعداد الدراسة بلغمن واشارت الدراسات إلى وجود اعداداً من المتسربين    5- 16   
نماط تربوية جديدة ضمن النظام التربوي الرسمي أستحداث إتم ) 7(الجدول ومن اجل إستعادتھم 2006 لعام 56137

- تعرف بالتعليم الXنظامي توزع على مراحل متعددة ھي:  

سنة)ومدة الدراسة فيھا اربع سنوات  15 - 10وتشمل المرحلة اIبتدائية (الفئة العمرية من  - نمط مدارس اليافعين: -1
 Iنتشار وتمنح شھادة معادلة للشھادة ا%بتدائية إIاذ لم ينظم انه وحسب ما تشير إليه إحصاءات وزارة التربية محدود ا

, أما نسبة متدنية بين مجموع طلبة المرحلة اIبتدائية بشكل عام  يطالباً وھ 6689سوى  2006 - 2005في عام  اليھا
.مدرسة وتفتقر العديد من المحافظات لھذا النوع من المدارس 69قد بلغ فعدد ھذه المدارس   

أن تنفذ مشروع التعليم  2005تمكنت وزارة التربية وباIشتراك مع منظمة اليونيسيف في عام  - نمط التعليم المسرع : -2
) سنة  من المتسربين من الدراسة في عموم المحافظات بما فيھا 18-12المسرع وھذا النمط يستھدف فئة اليافعين لعمر (

تربوية للدراسة اIبتدائية في ثXث سنوات ويمنح الطالب المتخرج منه شھادة اقليم كردستان ويھدف الى حفظ المناھج ال
مدرسة في  123 علىتوزعت  2007- 2006مدرسة للعام الدراسي  144بلغت مدارسه  اذمعادلة للدراسة اIبتدائية،

% حيث 36,5نسبة مدرسة اIخرى للبنين شكلت البنات  76مدرسة والـ  52كان للبنات منھا في الريف ,و 21الحضر و 
  9633طالبة من  المجموع  الكلي البالغ  3513ان عددھن كان 

  في التعليممشاركة المنظمات غير الحكومية  6 - 16 

فقد أطلقت (جمعية ا0مل العراقية) , تھاحداثمن  ھتمت العديد من منظمات المجتمع المدني في مجال التعليم على الرغم إ
مستفيدة  773صفاً لرفع مستوى الثقافة الصحية وا%جتماعية والتدريب المھني التحق به  26مشروع التحدي الذي افتتح 

وانھى ھذا المشروع المرحلة ا0ساسية لمحو ا0مية التي استغرقت تسعة أشھر في  2007-2006مستفيداً لعام  20و 
لصفوف اIبتدائية اIولى بنجاح سنة تمكنوا من اجتياز مناھج ا 50- 10أربع محافظات تراوحت اعمار المشاركين بين 
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شابة لدخول اIمتحانات العامة للدراستين المتوسطة والثانوية  67وشمل المشروع محافظة صXح الدين من اجل تمكين 
منھن من إجتياز ا%متحانات ومعظمھن دخلن الجامعات أو المعاھد ، كما قامت جمعية الثقافة للجميع  9وتمكنت  

تلميذاً كانوا  70الرصافة  بإشغال إحدى المدارس في مدينة الصدر وقامت بتدريس  -تربية بغداد وبالتعاون مع مديرية 
 قد تسربوا من الدراسة.

تفشي ا0مية ا0بجدية  7 – 16    

ما زالت الفجوة في معدIت ا0مية بين المرأة والرجل في العراق كبيرة بالرغم من ا%نخفاض الواسع في عدد النساء  
وخاصة عند  2005- 1997% من41إنخفاض  ملحوظ ٍ في معدIت ا0مية بمقدار  فرغم ما حققه العراق من ، ا0ميات

إنخفضت معدIت 1997النساء إI أن الفجوة Iزالت واسعة بين النساء والرجال  وIبد من ا%شارة إلى أنه في عام 
% عند 19,5إنخفضت ھذه المعدIت لتصل إلى  2005% ، وفي عام 65% وعند الرجال  إلى60ا0مية عند النساء  إلى

% عند الرجال إذ إن معدIت ا0مية لكX الجنسين في الحضر أقل منھا في الريف وخاصة بين النساء ،إذ 10,4النساء و
%في  13,2بمقدار  2005وإنخفضت ھذه المعدIت عام  1997كانت في الريف ضعف ما كانت عليه في الحضر عام 

%في الريف .وحتى ھذا ا%نخفاض لم يسھم في ردم 35و  %في الحضر11,2ضر لتستقر على كل من الريف والح
% أي أكبر بسبع مرات من الفجوة 21الفجوة بين الجنسين في كل من الريف والمدينة  إذ شكلت نسبة ا0مية في الريف

 في معدIت ا0مية لكX الجنسين في الحضر.

تعليم بشكل عام وتعليم البنات بشكل خاصالتحديات التي تواجه مواصلة ال 5 – 16  

-  أ العادات والتقاليد :التي قد تحجب اIنثى من التعليم اساساً وإن ھي سمحت لھا فيقتصر ذلك على التعليم اIبتدائي  
حاIت التحاق النساء في الدراسة الجامعية وقد تقتصر على  على قيتضيھنا إلى الثانوي و وفي حاIت قليلة تستمر

ل في الكليات والمعاھد الخاصة بالبنات. وتظھر لنا البيانات ان نسبة النساء غير المتعلمات الى مجموع النساء الدخو
% من مجموع 44% في الحضر. وتلتحق النساء في الحضر بنسبة 29% مقابل 51في الريف تبلغ فسنة فاكثر  15بعمر 

% .13تھن النساء ،اما في الريف فمن يلتحقن بالدراسة I تتجاوز نسب  

وتعد عدم رغبة العائلة وفقرھا من اIسباب الرئيسية لعدم التحاق الفتيات بالمدارس فبلغت  - الفقر وعدم الرغبة :  - ب 
% من مجموع النسب والتباين واضح 13 فھي % بسبب عدم رغبة العائلة اما نسبة عدم اIلتحاق بسبب الفقر24نسبة ال

سنجد انه يعد مشكلة كبرى تواجه التعليم في  هحق التعليم وتمتع الذكور بالحق نفسأيضا. ولو قارنا بين تمتع اIناث ب
%من الذكور .13% مقابل 31العراق فقد بينت نتائج المسوحات ان نسبة من لم يلتحقن من اIناث تبلغ   

الدراسة حيث أن  معأدى تصاعد وتائر العنف إلى أسباب دفعت العوائل إلى منع بناتھا من التواصل   - العنف : -  ت
صعوبة الوصول إلى المدرسة تقتضي مرافقة ا0ھل للفتاة أو توفير واسطة نقل لھا وھذا ما يشكل عبئا إقتصاديا مًضافاً 
إلى اسر الفتيات.،وقد تدنى وجود ا%ناث في الدور والمعاھد الخاصة التابعة لدائرة رعاية ذوي ا%حتياجات الخاصة نسبة 

خوف الكثير من العوائل من تعرض بناتھم المعوقات والمتخلفات عقلياً إلى ا0ذى أو ا%ختطاف إلى وجود الذكور بسبب 
. وتدخل بعض المفاھيم الموروثة لتقوي من ھذه ا0سباب لتشكل بمجموعھا نتيجة واحدة تؤدي إلى منع ا0سرة لبناتھا من 

تقرير التنمية البشرية إلى أن عدد الفتيات التاركات  مواصلة الدراسة تفاديا للعنف الدائر في الساحة وقد أشارت مؤشرات
للعام  76795ليصل إلى  2001/2002للعام الدراسي  39266للدراسة من المرحلة اIبتدائية قد ارتفع من 

طالبة  9958فقد بلغ   2004\ 2003،أما عدد الطالبات الجامعيات اللواتي تركن دراستھن للعام الدراسي 2003/2004
طالبة من الدراسات المسائية ليبلغ بذلك عدد الطالبات العراقيات اللواتي تركن مقاعد  2795ات الصباحية و من الدراس

فقد بلغ عدد تاركات  2007طالبة . أما في المرحلة الثانوية وفي عام  12723الدراسة الجامعية في أنحاء العراق كافة 
سنة  12- 6الفئة العمرية من  ذيالحرمان بعدم التحاق الفرد  يوصف - : الحرمان من الدراسة -  ث .طالبة25846الدراسة

% وفي الريف 16بالدراسة اIبتدائية اومن لم ينه الدراسة اIبتدائية وبلغت نسبة الحرمان على مستوى الحضر نحو 
الحضر فضXً  % وھذا يبين عدة امور منھا القدرة اIقتصادية ومدى التسھيXت التي يوفرھا النظام التعليمي في41بلغت 

عن  الطموح لدى اIسر والوعي بأھمية الدراسة وعند مXحظة تلك النسب نجد تبايناً واضحاً بين الريف والمدينة ولعل 
% من اIمھات في الريف العراقي يوافقن بشدة 64مرده الى الموقف من تعليم اIناث فقد بينت اIحصائيات ان نحو 

% في الحضر ،كما ان نسبة اIمھات في 42اھمية من تعليم ا%ناث تقابل ذلك نسبة  على ان تعليم اIوIد الذكور اكثر
%.34الريف  الXتي I يتمنين لبناتھن الحصول على شھادة أعلى من اIبتدائية  تبلغ   

   يعتبر الوقت المستغرق للوصول الى المدرسة اذا زاد عن  - الوقت المستغرق للوصول الى المدرسة اIبتدائية: -  ج
الطالب من قطع ھذه المسافة الطويلة الى المدرسة ومنھا فقر ا0سر وعدم تمكنھم من دفع اجور النقل او عدم الرغبة في 
ارسال البنات الى المدارس ويؤكد لنا ذلك بان التباين بين التحاق الذكور بنسب أعلى من اIناث يعود الى أسباب 

د المرأة. اجتماعية وثقافية ويمكن اعتباره تمييزاً ض  

                                                 :ا0نشطة الرياضية  

الرياضة بأوجھھا كافة مفتوحة أمام البنات حسب رغبتھن وكفاءتھن فتقام البطوIت والدورات  ا0نشطة  6 – 16  
ط النساء بين صفوفھا وتھتم بالتدريب لتشجيع المنافسة بينھن ضمن المنافسات المدرسية ، وتقبل اIندية الرياضية إنخرا

النسوي اذ تخصص كوادر نسائية لھذا الجانب وتوجد إمرأة ضمن أعضاء رئاسة اللجنة ا0ولمبية العراقية وھي الجھة 



CEDAW/C/IRQ/4-6 

32  

درس التربية الرياضية أعُتمٌِدَ ھتمام العراق بتنشيط الجانب الرياضي المنظمة لكل اIنشطة الرياضية في العراق ،و%
ھجياً ضمن المراحل( رياض اIطفال، اIبتدائية، الثانوية) وتدرس ھذه المادة بشكل اوسع ومتخصص ضمن درساً من

كلية التربية الرياضية ومن اجل عدم حرمان النساء اللواتي يتمتعن بالرغبة في اكمال دراستھن الجامعية في ھذا الجانب 
وتدرس فيھا المتخصصات من العناصرالنسوية   فقط وتديرھايھا ففقد افتتحت كلية التربية الرياضية للبنات تقبل النساء 

كما تشارك النساء من ذوات اIحتياجات الخاصة باIنشطة الرياضية والمسابقات وقد نالت كثير من النساء العراقيات 
 ميداليات بطوIت دولية ومحلية.

  2014-  2010خطة التنمية الوطنية   7 – 16

وع التعليم والنھوض بواقعه، ونتيجة ا%حصائيات والدراسات المتواصلة  لتشخيص أسباب إھتمت ھذه الخطة بموض    
ما يلي : على نحوترديه توصلت الخطة إلى أھداف ستراتيجية لتعمل الجھات المعنية على تحقيقھا   

ي وزيادة ف 22175بمعدل زيادة سنوية قدرھا  133049أن يكون عدد ا0طفال في مرحلة رياض ا0طفال  �
. 750في سنة الھدف أي بمعدل زيادة سنوية مقدارھا  4417ت تبلغ اأعداد المعلم  

  بزيادةطالباً وتكون الحاجة  989099إلى فيھا أن يصل عدد الطXب  فالمخططالمرحلة ا%بتدائية في أما  �
  2615زيادة عدد المدارس إلى   ھناك حاجة فيوبذلك ستكون 0 56908للمعلمين 

طالباً في سنة الھدف ،وستبلغ الحاجة  1847112ة الثانوية فX بد من أن يكون عدد الملتحقين فيھا  و في المرحل �
وھذا يقتضي أن  تكون  2865أي بمعدل زيادة سنوية قدرھا  17191الى المدرسين في سنة الھدف لزيادةضافية 4ا

. 162سنوية قدرھا  مدرسة في سنة الھدف أي بمعدل زيادة 913الحاجة ا%ضافية إلى المدارس   

طالباً في سنة الھدف  72188أما في جانب التعليم المھني فسيرتفع عدد الملتحقين في المدارس المھنية  إلى  �
مدرسة . 73مدرسا ً.أماالحاجة ا%ضافية إلى المدارس فھي  870،وستبلغ الحاجة ا%ضافية إلى المدرسين والمدربين   

بمعدل زيادة سنوية قدرھا  78072عدد الملتحقين بھا في سنة الھدف سيبلغ  وأما معاھد إعداد المعلمين فإن �
 54،أما الحاجة إلى زيادة المعاھد فستبلغ  78أي بمعدل زيادة سنوية قدرھا  471،وسيبلغ عدد المدرسين   13162

معاھد سنوياً. 9معھداً أي بمعدل   

،وفي الجامعات  42958،وفي المعاھد التقنية  308745وسيبلغ عدد الطلبة الملتحقين في التعليم الجامعي  �
 10274للمعاھد التقنية و 7160للتعليم  الجامعي و  51457في سنة الھدف وبمعدل زيادة سنوية قدرھا  61646التقنية 

جة ، والحا 338في التعليم الجامعي وبمعدل زيادة سنوية قدرھا   2030للكليات التقنية . وستكون الحاجة إلى التدريسيين 
في سنة الھدف .  343وبمعدل زيادة سنوية قدرھا  2058ا%ضافية للتدريسيين في التعليم التقني   

ألف معلم وإلى  90أما في مجال محو ا0مية فستكون الحاجة ا%ضافية إلى المعلمين في سنة الھدف نحو  �
ألف مركز . 60بحدود  المتخصصة بمحو ا0مية المراكز  

بمعدل زيادة سنوية قدرھا أي في سنة الھدف  من المعلمين 207 ستكون الحاجة  ا%ضافية إلى ففئة اليافعين ل أما �
. 4مدرسة أي بمعدل زيادة سنوية قدرھا  25،وللمدارس نحو  34  

التعليم  في إقليم كوردستان  8 – 16  

اIجتماعي في مجال التعليم ،فقد سجلت محافظة السليمانية مساواة النوع  2008على وفق تقرير التنمية البشرية  لعام    
% للمدارس الثانوية من خXل تطبيق قانون إلزامية التعليم في المرحلة ا0ولى للذكور وا%ناث 100زادت النسبة عن 

ا0مر الذي  دفع با%ناث إلى ا%نخراط في الدراسة وIسيما في المناطق الريفية التي تسودھا الممارسات العشائرية حيث 
رأة نسبة كبيرة من ا0يادي العاملة غير مدفوعة ا0جر . تشكل الم  

 كما قامت وزارة ا0قليم لشؤون المرأة  با%نجازات اIتية:

 مسح ميداني لدراسة أسباب إنقطاع ا%ناث عن التعليم لمحاولة القضاء على ھذه الظاھرة . �

اعية ،وتركز على إشراك المرأة في وضع وضع سياسة تربوية تسعى إلى إرساء أسس المساواة والعدالة ا%جتم �
السياسات التربوية والسياسات العامة وصياغتھا وفي جميع المراحل الدراسية .   

 تطبيق قانون التعليم ا%لزامي في المرحلة ا0ولى (ا%بتدائية)  �

ولية والمحلية تعزيز وجود المدارس المختلطة في مراحل التعليم وبالتنسيق والدعم من قبل  المنظمات الد �  

  المادة (11):

تتخذ الدول اIطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لھا ،  .1)
الرجل  نفس الحقوق وI سيما : مععلى اساس المساواة   
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. أ  الحق في العمل بوصفه حقاً ثابتاً لجميع البشر ، 

. ب ، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون اIستخدام . نفسھا العمالة صبفرالحق في التمتع    

. ت  الحق في حرية اختيار المھنة ونوع العمل ، والحق في الترقية واIمن على العمل وفي جميع مزايا  الخدمة  
  ،والحق في تلقي التدريب واعادة التدريب المھني المتقدم والتدريب المتكرر . وشروطھا

. ث  الحق في المساواة في اIجر . بما في ذلك اIستحقاقات ،والحق في المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل. 

. ج الحق في الضمان اIجتماعي ، وIسيما في حاIت التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك  
مدفوعة ا0جر.من حاIت عدم اIھلية للعمل ،وكذلك الحق في إجازة   

. ح  الحق في الوقاية الصحية وسXمة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة ا%نجاب. 

1. ضماناً لحقھا الفعلي في العمل، تتخذ الدول اIطراف وتوخياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج وا0مومة ،  
 التدابير المناسبة:

. أ اجازة ا0مومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل او  
 الزوجية ،مع فرض جزاءات على المخالفين.

. ب %دخال نظام إجازة ا0مومة المدفوعة ا0جر أو المشفوعة بمزايا إجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق او  
 ل�قدمية او للعXوات اIجتماعية .

. ت مات اIجتماعية المساندة الXزمة لتمكين الوالدين من الجمع بين اIلتزامات العائلية وبين لتشجيع توفير الخد 
مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة ، وI سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية ا0طفال 

. ث . يثبت انھا مؤذية لھا . الحمل في اIعمال التي مدةلتوفير حماية خاصة للمرأة اثناء    

يجب ان تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بھذه المادة استعراضاً دورياً في ضوء   .2
 المعرفة العلمية والتكنولوجية ، وأن يتم تنقيحھا أو إلغاؤھا أو توسيع نطاقھا حسب ا%قتضاء.)

العمال وظل ھذا القانون نافذاً ولم يلغ حتى اiن ،ومن أھم ماجاء حقوق  1987لسنة 71كفل قانون العمل المرقم  - 17
فيه مضامين تكفل الحصول على العمل وعلى أجر يكفي لسد حاجات العامل ا0ساسية ،على وفق نوع العمل وكميته يتم 

من القانون 4ثلة (مالذي يتم في ظروف ممابشأن العمل الذي يتساوى فيه الجنسان وتحديد ا0جر كما راعى مبدأ المساواة 
). كما خصص القانون فصXً كامXً عن حقوق المرأة العاملة وحمايتھا من خXل إلزام صاحب العمل لتعريف المرأة  
العاملة بحقوقھا وواجباتھا بوضع نسخة من ا0حكام الخاصة بحمايتھا في لوحة ا%عXنات في مقر العمل ،كما حدد المھن 

ومنھا ،ا0عمال الشاقة الضارة بالصحة ، وا0عمال ا%ضافية بالنسبة للمرأة الحامل حفاظاً  الخطرة على المرأة العاملة
ساعة متوالية تكون من  11على صحتھا وحملھا ، وا0عمال في الليل بشرط منح العامXت فترات راحة يومية Iتقل عن 

الحامل إجازة حمل ووIدة قبل . وللمرأة ية لھا .صباحاً لضمان أخذ راحة كاف 6- 9ساعات في الفترة الليلية بين  7بينھا 
)أشھر 6يوماً وبراتب تام .،و يجوز ل�م الموظفة التمتع بإجازة ا0مومة الخاصة والبالغة ( 72الوضع وبعده أمدھا 

وبراتب تام وتعتبر ھذه ا%جازة خدمة 0غراض التقاعد،وفي حاIت معينة وبموجب تقرير صادر عن اللجنة الطبية 
اية عر ) أشھر .ولھا الحق بالتمتع بإجازة أمومة بدون أجور I تزيد على سنة لغرض9إلى ( مدةز أن تمدد ھذه اليجو

طفلھا الرضيع الذي لم يكمل السنة الواحدة ، وIيجوز لھا ا%ستفادة من ا%جازة في غير أغراضھا ويسمح لھا بفترة 
عفى من العمل المرأة التي لھا طفل أو أكثر دون سن السادسة إذا إرضاع أثناء يوم العمل I تزيد على ساعة واحدة ،وت

إحتاج طفلھا المريض لرعايتھا I تزيد على ثXثة أيام عن كل حالة وعلى صاحب العمل توفير وسائل راحة خاصة لھا 
 120 دتھام شرعية شرعية عدة إجازة زوجھا عنھا توفى التي أي ا0رملة  الموظفة .كماتستحقحسب متطلبات العمل 

. أما في أقليم كردستان فتستحق المرأة إجازة ما بعد الوIدة لمدة  سنة وبراتب تام ومخصصات كاملة .تام براتب يوم  

 أعلى درجة على حصل لمن يكون والترجيح,  وا%ختبارات المعاييرنفسھا عمل على للحصول المتقدمون يخضع 1- 17
 خXت والتد المؤسسية اiليات دور ويبقى سابق، وتدريب وخبرة ھادةش من المطلوبة للمؤھXت◌ً  وفقا التقييم في

ً  طرفا العراق أن إلى الصدد بھذا ونشير المساواة تعزيز في وحيوياً  أساسياً  دوراً  الحكومية  التمييز منع إتفاقية إلى منظما
 الرئيسي المستخدم2003 قبل الدولة كانت وقد 1959\ 6\15 تأريخ منذ 1958\100 رقم الوظائف وشغل العمل في

الحكومي  القطاع في العاملين من%46 العراق في العامXت النساء نسبة  بلغت آذ العراق في للنساء  

 بموجب الصادرة واللوائح للتعليمات وفقا الجنسين لك@ والرواتب ا0جور تحديد في المعاييرنفسھا تنطبق   2 – 17  
 قد العراق كان وقد 1987 لسنة71 العمل وقانون. وتعديXته 1960 سنة في الصادر 24 الرقم ذي المدنية الخدمة قانون
 الزوجية مخصصات أن إلى ا%شارة مع1951\ 100 رقم ا0جور في المساواة إتفاقية إلى 1963 \ 8 \ 28  بتأريخ إنضم

 الرابطة حXلإن حالة في المخصصات ھذه وتقطع للزوج تصرف ما وغالباً  إتفاقھما وحسب الزوجين من 0ي تصرف
 وجود إلى تشير الواقع أرض على الممارسات أن إI.المعدل 24 المدنية الخدمة قانون من 43 المادة وحسب. الزوجية

 يتXفى كي فقط الذكور في محصوراً  التعيين  طلب يكون إذ  الخاص كالقطاع الحكومية غير القطاعات في التمييز بعض
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 قبلھا وما الوIدة كإجازة إليه المشار العمل قانون عليھا نص  كما للعلمXت زاتإجا بمنح ل}لتزام خضوعه القطاع ھذا
. بعدھا وما  

 السنوية التقييمات وتجري عملھا نوعية أو مھنتھا إختيار في المرأة حق حجب إلى يؤدي ما الحكومة سياسة في وليس   
  الفاعل وا0داء الخدمة وسنوات الكفاءة معيار عتمدوت الجنس معيار تستبعد مركزية لمؤشرات وفقاً  كافة الدولة لموظفي

Iالتي الدولية ا%تفاقيات وكذلك إليھا المشار قوانينه بموجب العراق إلتزم وقد رضاھا دون إتخاذ على المرأة تجبر و 
 إتفاقية كذلكو 1959\ 6\ 15 في العراق إليھا إنضم والتي 1957 \ 105 رقم ا%جباري العمل إلغاء كإتفاقية  إليھا إنضم

. 1962\ 10 \ 27 بتأريخ العراق غليھا إنضم والتي  1930  \ 29 رقم ا%جباري العمل حظر  

وحرصت 2003واعتمدت الحكومة سياسة تطوير وزيادة بناء قدرات العاملين فيھا من كX الجنسين بعد عام   3- 17   
من المنظمات الدولية وا0جنبية لرفع مستوى أداء على التوازن الجندري في ھذا الشأن وبالتعاون والدعم المباشر 

%  لعام 44,1العاملين في أجھزة الدولة .وتشير نتائج مسح التشغيل والبطالة إلى إرتفاع معدل النشاط ا%قتصادي  من 
وإنعكست ھذه المؤشرات على سوق  2008% في عام 46,8.إIإنه إنخفض الى  2005% عام 49,5ليصل إلى  2003

ن الحضر والريف وكذلك بين الجنسين وبقيت مشاركة المرأة بالنسبة إلى الرجل منخفضة جداً على الرغم  من العمل بي
. 2008% عام 18وبلغت  2003% عام 14,2إرتفاع مشاركتھا في النشاط ا%قتصادي من   

X الجنسين من أجل من ك  ھموزيادة خبراتالعمال وعملت وزارة العمل والشؤون ا%جتماعية على مواصلة تدريب    
رفع مستوى أداءھم وكفاءتھم المھنية وا%نتاجية ،وفتحت الدورات التدريبية الخاصة بزيادة خبرات النساء العامXت 
لتدريبھن في مجاIت الخياطة، والحXقة، وإستعمال الحاسوب ،وتطوير مھاراتھن التعليمية والمھنية ، وتعليم اللغة 

.العربية وا%نكليزية   

وإھتمت ھذه الوزارة  بمتابعة أوضاع المرأة في ميدان العمل ولھذا الغرض تم تعيين مفتشات متدربات على أوضاع      
ولوجية للقيام بزيارات ميدانية لمعرفة مدى مXءمة وضع المرأة العاملة مع التشريعات الوطنية كالمرأة ا%جتماعية والسي

.لمھتمة بھذه الجوانب التي صادق عليھا العراق ا كقانون العمل النافذ وا%تفاقيات الدولية  

المفعول  نافذ والذي Iيزال 1978الصادر في  39: تناول  قانون التقاعد والضمان ا%جتماعي للعمال المرقم 5-  17
جھات طبية متخصصة على وفق إجراءات  والتي تقدرھاوعدم القدرة على العمل  ,والشيخوخة ,حاIت العجز

تم على أساسھا إحتساب درجات الحاIت المذكورة ليصار على أساسھا شمول العمال رجاIً ونساءً وفحوصات علمية ي
 كبار تقبل التي المسنين رعاية مباشرة لدور  إدارة  ا0جتماعية على والشؤون العمل وزارة وتقوم بالضمان ا%جتماعي .

 6 الدور ھذه عدد ويبلغ, للرجال بالنسبة سنة 60و لنساءل بالنسبة سنة55 من ل�عمار ا0سرية الرعاية يفتقدون ممن السن
 وملبس مأكل من المختلفة خدماتھا وتقدم ,والبصرة والديوانية, والنجف, ,وكربXء ونينوى, بغداد بين ما تتوزع دور

وقد تضمن الدستور . شھرياً $  25 من يقرب جيب مصرف لتخصيص إضافة وترفيھية وإجتماعية صحية وخدمات
إلزامً للجھات ذات ا%ختصاص  يقضي بالعمل على إصدار قانون يكفل الضمان ا%جتماعي  2005لعام  العراقي

الضمان ا%جتماعي  –وبخاصة المرأة والطفل  - منه (أوIً: تكفل الدولة للفرد وا0سرة  30والصحي وحسب نص المادة 
لدخل المناسب ,والسكن المXئم .والصحي ,والمقومات ا0ساسية للعيش في حياة حرة كريمة ,تؤمن لھم ا  

:تكفل الدولة الضمان ا%جتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد  ثانياً 
أو اليتم أو البطالة ,وتعمل على وقايتھم من الجھل ولبخوف والفاقة , وتوفر لھم السكن والمناھج الخاصة لتأھيلھم والعناية 

, وينظم ذلك بقانون .) بھم  

منح راتب الرعاية اIجتماعية و شمول عدد من ا0رامل و  1980لسنة  126قانون الرعاية اIجتماعية  أقر  6 -17   
 ءالمطلقات و العاجزين و كبار السن  والعاطلين عن العمل الراتب على وفق التعليمات و ا0نظمة و0جل تطوير مبادي

(ا0يتام ،والمشردين من  تأمين إحتياجات الفئات الھشة بشكل عام  بما فيھاالمرحلة الراھنة  ھذا القانون مع متطلبات
ا0طفال ، والمعوقين ،والمسنين ،وا0رامل ،والمطلقات ،والنساء المعيXت 0سرھن،والمشردين ،والمھجرين قسراً 

نون شبكة الحماية ا%جتماعية وھو معروض قد قامت وزارة العمل والشؤون ا%جتماعية بإعداد مقترح قاف وغيرھم ..)
 حالياً على الجھات المختصة  لدراسته والمصادقة عليه.

الجمع بين إھتماماتھما العائلية  من جتماعية المساندة الXزمة لتمكين الوالديندمات ا%سعت الدولة لتوفيرالخ   7-  17
حضانة داخل أبنيتھا  وفي بعض مديريات ھذه الوزارات  قامت وزارات الدولة بإنشاء دورإذوالتربوية وبين عملھما  ، 

والمؤسسات تضم أطفال الموظفين من كX الجنسين ،ومن المؤسف أن بعض دور الحضانة ھذه قد تعرضت إلى ا%بادة 
دل ومن فيھا من ا0طفال إثر ا0عمال ا%رھابية  (التفجيرات)على سبيل المثال تلك التي إستھدفت وزارتي المالية والع

اختصاص  اتذلك أعداد كبيرة من ا0طفال .ويوجد العديد من دور الحضانة تدار من قبل نساء ذو وذھب جراء
 أومنظمات غير حكومية . 

 المادة (12):



CEDAW/C/IRQ/4-6 

 35 

تتخذ الدول ا0طراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من اجل أن  - 1(
ى أساس تساوي الرجل والمرأة ، الحصول على خدمات الرعاية الصحية ، بما في ذلك الخدمات المتعلقة تضمن لھا ، عل

 بتخطيط ا0سرة.

) من ھذه المادة تكفل الدول ا0طراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والوIدة 1بالرغم من أحكام الفقرة ( -2
دمات المجانية عند اIقتضاء وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة).وفترة ما بعد الوIدة ، وتوفر لھا الخ  

ھتماما ينصب في إعمال حق التمتع بالصحة  بأنه إا0سرة لدى الحكومات العراقية  وشكل موضوع صحة الفرد      -18
ية اiن الذي جاء  عبر والنافذ لغا 1981لسنة  89حق من حقوق اIنسان وشرع لھذا الحق في قانون الصحة العامة 

 Xنصوصه ضمانات لرعاية ا0مومة والطفولة وكذلك صحة ا0سرة ... وھذه الحقوق متاحة ضمن القانون للجميع ب
منه بنصه على (أوI: لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية ,  31وقد ضمن الدستور العراقي ذلك بموجب المادة تمييز .

تكفل وسائل الوقاية والعXج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية .وتعنى الدولة بالصحة العامة, و  

ثانياً :ل�فراد والھيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور عXج خاصة ,وبإشراف من الدولة , وينظم ذلك بقانون 
.وقد عانى ھذا القطاع من  2009% من مجموع ا%نفاق العام لعام 6ويشكل ا%نفاق الحكومي على قطاع الصحة .) .

التحديات التي واجھت العراق من حروب وحصار وإحتXل وتعرضت البنى التحتية للدمار والسرقة نتيجة أعمال السلب 
ومن بعدھا العمليات ا0رھابية  والفساد ا%داري . 2003والنھب التي أعقبت سقوط النظام السياسي عام   

ھة الحكومية القائمة على جانب توفير الخدمات المتعلقة بالصحة وتتوزع مستشفياتھا إن وزارة الصحة ھي الج  1- 18  
ھذه الوزارة في  تعمتدونواحيه فضXعًن المستوصفات والمراكز الطبية المتخصصة. و قضيتهامحافظات والعلى جميع 

وتعمل على تدريبھم  تقديم خدماتھا على أطباء اختصاصيين ومXكات تمريضية ومساعدة من مختلف اIختصاصات
 41973من الذكور  1998وزيادة عددھم بما يتناسب مع حجم الحاجة إليھم حيث كان عدد الكوادر الطبية والصحية لعام 

(الجدول 47161ومن ا%ناث  99689من الذكور  2008وأخذت أعدادھم بالتزايد حيث بلغت عام  26181ومن ا%ناث  
9.(  

والمتخصصة  تقدم الخدمات الطبية العامة  2008مستشفى لغاية  210العامة (الحكومية )ويبلغ عدد المستشفيات         
 ومنھا الخدمات التي تقدم إلى المرأة قبل الوIدة وأثناءھا وبعدھا .وتتركز في المناطق الحضرية .

المستشفيات الخاصة  ومن أجل تغطية أكبرقدرمن الرعاية الصحية والطبية للمواطنين فقد أجازت وزارة الصحة إنشاء  
(ا0ھلية )وخاصة مستشفيات الوIدة التي تلجأ لھا النساء في عمليات الوIدة الطبيعية والقيصرية بسبب المتابعة الدقيقة ، 
والنظافة نظراً لمحدودية قدرتھا ا%ستيعابية ،وتوفر العXج لكن بأسعار مرتفعة وھذا Iيتيح لكل ا0سر ا%ستفادة منھا 

ستشفيات الحكومية نظام الخدمة الخاص بأسعار مدعومة ..وتقدم الم  

إI أنه Iيزال ھناك نقص حاد في المXكات الطبية الموجودة في المستشفيات والمراكز الصحية وخصوصاً من   1-  18
، ففي  2008وا0طفال لكن حصل تحسن ملحوظ بعد عام  الطبيبات الXتي يتطلب تواجدھن في مستشفيات الوIدة

النقص  لكن ھذا 2009عام  2517طبيبة وإرتفع ھذا العدد إلى  612منھم  1762ظة البصرة مثXً بلغ عدد ا0طباء محاف
 في ھذه الكوادر والذي ينعكس مباشرة على تمتع المواطن بحقه في نيل الرعاية الصحية يعود إلى سببين :

لى خارج العراق لتعرضھم للقتل من قبل جرة العقول العلمية وبضمنھم ا0طباء المتخصصين والخبراء إھ -  1
 الجماعات ا%رھابية وإستغXل المراكز الدولية لھذه الكفاءات الوطنية .

تدره عليھم من مبالغ طائلة .    لجوء البعض منھم للعمل ضمن القطاع الطبي الخاص (المستشفيات ا0ھلية )نظراً لما -2  

. 2009من ا%ناث لعام  13828من الذكور و 21443 وفي إقليم كردستان تبلغ مXكات وزارة الصحة   

وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية ل�م والطفل وكل ما يتعلق بصحة ا0سرة فتباشر مسؤولياتھا  2-  18    
Iحيتھم لذلك ومرورا بتقديم الخدمات أثناء الحمل وعند الوXل الفحص ا0ولي للمتقدمين للزواج وبيان مدى صXدة من خ

 وتحصين ا0طفال باللقاحات وكل ذلك يتم من خXل مراكز طبية متخصصة.

وما نتج عن    2003والى ما بعد التغيير في عام  1998وبسبب الظروف غير المستقرة التي مر بھا العراق منذ عام     
شرة لھذا الواقع إI إنه فقدت اغلب ا%حصاءات المؤفقد  حاIت الشغب والعنف وحرق المستشفيات والمباني الحكومية 

-من خXل المتوفر منھا نستطيع تأشير اiتي :  

.  أما 2007وIدة حية  عام   1000لكل    35بلغت نسبة الوفيات ل�طفال دون سن الخامسة ولكX الجنسين    -1
 1000لة لكل حا 32وIدة حية  وشكلت نسبة وفيات ا0طفال الرضع   1000لكل    36فقد وصلت  الى  2008في عام 

مولود حي في  السنة نفسھا .   

وIدة حية.وفي إقليم كردستان بلغت   100000لكل  84بلغت   2007،  2006ونسبة وفيات ا0مھات لعامي  -2
.2007وIدة حية لسنة  100000لكل  47  

.2008م % لعا9،79أما الوIدات التي تجري بإشراف موظفي وزارة الصحة من ذوي اIختصاص فقد بلغت   -3  
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%  من 8,49%  من مجموع  1،1ومن بين إستعمال موانع الحمل  شكل معدل استخدام الرفال نسبة   -4
 مستخدمي ھذه الوسائل.

الواردةمن مركز السيطرة على ا0مراض ا%نتقالية  والتي بينت أشرت إحصاءات انتشار فيروس نقص المناعة  -5
علماً أن ھناك إصابة  2004) من ا%ناث لعام 1000000.,. لكل 1ان معدل ا%صابة بفيروس نقص المناعة ھو (

. 2009,  2008,  2007,  2006,  2005,  2003واحدة%مرأة حامل في تلك السنة ولم تسجل أي إصابة ل�عوام   

:  ( ويستمر معه بالنسبة 0مراض  همنذ ا0شھر اIولى من عمرل�طفال التحصينات وا%جراءات الوقائية  تبدأ 3-  18
الكزاز . الحصبة . التايفوئيد ) وتشير ا%حصاءات المتوفرة  إن نسبة ا0طفال البالغين من العمر سنة واحدة من 

%  وفي 66,8فكانت  2003% اما في 79بلغت  2002% ، وفي73بلغت  2001المحصنين ضد الحصبة في عام  
% عام 63,8% ،  وسجلت النسبة  69,9كانت  2006%، وفي  75,5أصبحت  2005%، وفي  81,7بلغت  2004

%.80,24لتبلغ  2008وإرتفعت في   2007  

ويتم إجراء الفحوصات الطبية السريرية والمختبرية الXزمة للتأكد من سXمة المتقدمين للزواج  من ا%مراض السارية    
يسبق عقد الزواج في  ومXءمة  بعضھم لبعض ويحمي قانون ا0حوال الشخصية ھذا ا%جراء ويعده إجراءً أساسيا

 المحكمة .

وتجري الوIدات في مستشفيات خاصة مجھزة بمXكات طبية وصحية وبلغت نسبة الوIدات التي تجري   4 -  18   
كما اھتمت الوزارة بتدريب ھذه المXكات من  2008%  لعام 9, 79بإشراف ھؤIء الموظفين من ذوي اIختصاص 

وورش عمل تدار خارج العراق ولمختلف الدول للتزود بالخبرة . فقد أوفدت ما خXل إشراكھا في دورات ومؤتمرات 
الى كل من انكلترا والھند  وبمشاركة  2078يقارب  WHO    والى جھات أخرى ، ھذا با%ضافة الى تنفيذ دورات

مشاركاً من مختلف اIختصاصات . 1213  إستھدفت  تدريبية داخل العراق لتطوير مھارات العاملين  

بعض اIنجازات التي تخص صحة ا0سرة : 5-  18  

تبنت وزارة الصحة نظاما صحيا يعتمد الرعاية الصحية ا0ولية ركيزة في تقديم الخدمات الصحية على وفق معايير 
الجودة باعتبارھا مستوى الخدمات اIول المقدم للمواطن مع ضمان تكامل تلك الخدمات مع المستوى الثاني 

مة) والثالث (المراكز التخصصية) من خXل تطبيق نظام ا%حالة على وفق سياقات وضوابط دقيقة ، (المستشفيات العا
- فضXً عن التوسع في تطبيق نظام طب ا0سرة في المراكز الصحية لتقديم خدمات نوعية ، وقد تم انجاز اiتي :  

حالة في المؤسسات الصحية لضمان خدمات تطوير نظام العمل في مراكز الرعاية الصحية ا0ولية والعمل بنظام ا% -1
 نوعية على المستويات كافة.

مراكز وھناك  8فبلغ عددھاد  2009عام   أما في  2008مراكزعام  6بلغت المراكز الطبية التي نظام طب ا0سرة . -2
ل  مستمر ويقتصر العمل مركزاً قيد التطبيق.ويتمثل ھذا النظام بفتح ملفات لكل أفراد ا0سرة ومتابعة الوضع لھم بشك 17

به ضمن الرقع الجغرافية المحددة وI يجوز تجاوزھا .وھو أحد أنواع الخدمات الصحية التي من خXلھا تتابع صحة ا0م 
 والطفل وعند نجاح ھذه التجربة سيتم تعميمھا على المحافظات كافة  .

الصحية ا0ولية في المناطق النائية  مراكز الرعاية العديد مناستحداث صاIت وIدة وردھات طوارئ في  -3
  .2008في عام   23مقارنة بـ 2009مركزا) في مختلف محافظات العراق لعام  123حيث بلغ عدد تلك المراكز (

 تطوير خدمات نقل الدم من خXل تحديث نظام العمل وتدريب المXكات العاملة فيه وتأھيلھا . -4

في دوائر الدولة والمحXت العامة ، وتخصيص أماكن معينة للمدخنين إصدار قانون يمنع بموجبه التدخين   -5
 وفرض غرامة مالية على المخالفين.

) مركزا للسيطرة على ا0مراض غير اIنتقالية (الضغط والسكري) ومن خXل تطبيق نظام الرصد 41تأسيس ( -6
 والكشف المبكر.

سوء التغذية في مراكز الرعاية الصحية ا0ولية. اعتماد نظام الكشف المبكر والتشخيص الدقيق لحاIت -7  

تنفيذ الحمXت المستمرة للسيطرة على مرض شلل ا0طفال والحصبة والكزاز لخفض نسبة ا%صابة واعتماد  -8
 ھذا ا0سلوب لمتابعة المتسربين من البرنامج الموسع للتحصين.

تقالية ومن خXل تأمين ا0دوية والمستلزمات إعداد خطط استثنائية للسيطرة على ا0وبئة وا0مراض اIن -9
العXجية والساندة وتدريب المXكات الطبية والصحية على الرصد الوبائي والسيطرة على نواقل ا0مراض حيث تم 

مع   2008) حالة عام 926الى (  2007) في عام 4691تسجيل انخفاض في حاIت الكوليرا المثبتة مختبرياً من (
Xت مستوردة عام تسجيل حالة مIحا (ثXث) ت عام  2008ريا محلية (واحدة)  وIحا (ثXث) 2007مقارنة بـ.  

تحصل المراة وبشكل مجاني ولكافة المستويات ا0ولية والثانوية والثالثية إسوة بالرجل كما تقدم وزارة الصحة  -10
تلقيح والتوعية الصحية ضمن قانون الصحة خدمات اثناء الحمل والوIدة والفحص الدوري لما بعد الوIدة وحمXت ال
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 ھناك.و 2008مركزاً عن عام  179بزيادة  2009عام  2168 ويبلغ عدد المراكز الصحية ا0ولية 1989لسنة  89رقم 
المراكز الصحية المتخصصة بالصحة ا%نجابية التي تقدم خدماتھا في مجاIت تنظيم ا0سرة والعXج الخاص بمنع الحمل 

مراكز  5من خXل  2009مستفيدة خXل عام  742أنواعه .وقد بلغ عدد المستفيدات من الخدمات المقدمة  على إختXف
صحية .وتبقى مسألة تحديد النسل مرتبطة بمدى الوعي الصحي للمرأة وتأثير المجتمع وعاداته فX تملك شرائح كبيرة 

الفقيرة . من النساء الثقافة الصحية الXزمة وخاصة في ا0رياف والشرائح  

نسمة من السكان . 1000سرير لكل  105تنفيذ مشروع العشرمستشفيات للوصول إلى  -11  

تھيئة المXكات  التمريضية النسوية من خXل فتح إعداديات التمريض النسوية فقط وغلق إعداديات التمريض  -12
 الخاصة بالرجال لسد النقص في المXك  التمريضي النسوي . 

لتقنيات الحديثة في الكشف المبكر عن ا0مراض والبدء بنظام العXج السرطاني الجديد والتسجيل استخدام ا -13
تقديم خدمات صحية بنوعية عالية من خXل العيادات اIستشارية والمستشفيات التخصصية في اقليم  والسرطاني  

لسرطان بشكل عام وكذلك سرطان الثدي كوردستان . وكذلك استخدام التقنيات الحديثة في الكشف المبكر عن أمراض ا
،  1998) حالة إصابة بسرطان الثدي عند النساء في عام 1321عند النساء إذ  تشير ا%حصائيات الرسمية الى وجود (

 2033فقد  سجلت  2004حالة ، أما في عام  2292سجلت  2002حالة ، وفي عام  2081الى  2001لتزداد في عام 
تمت مفاتحة عدة منظمات دولية للتعاون وتقديم الدعم وبالتنسيق مع وزارة  2009ي عامحالة  أي بنقص طفيف ،وف

 التخطيط %جراء مسح شامل للمرأة لتمكينھا من معالجة  مشاكلھا الصحية وفقاً 0ساليب علمية مدروسة .

المرأة في العراق  % من نسبة السرطانات التي تصيب32أما آخر ا%حصائيات فتشير إلى أن ھذا المرض يشكل نسبة 
إمرأة بھذا المرض .. 20ألف إمرأة تصاب  100ومن بين كل   

،  2000حالة عام  304، وارتفعت ھذه النسبة الى  1998حالة لدى النساء عام  227أما سرطان الدم فقد سجلت 
أن الدراسات حالة.  أي  596فقد بلغت   2005، أما في عام  2003حالة في عام  341واستمرت باIرتفاع لتسجل 

امرأة  164إصابة  1998أثبتت تزايد احتمال ا%صابة بأمراض السرطان لدى النساء، أما سرطان المبيض فقد سجل عام 
حالة ،  249لتشكل  2002حالة ، وانخفضت النسبة في عام  275سجلت  2001، وفي عام  167إصابة   1999، وعام 

ربة.أي بنسبة مقا  241فقد سجلت  2004أما في عام   

حمXت مشتركة 6-  18   

رغم أنه من الشائع أن سرطان الثدي  يصيب النساء في سن ما بعد الخمسين إI إنه بدأ مؤخراً يصيب الفئات الصغيرة   
%من النساء في حالة الكشف 95والمتوسطة بفعل تدني العوامل البيئية والتغذوية وتشير الدراسات إلى إمكانية إنقاذ 

إطاراً يستجمع  2008شباط  18، وقد شكلت اللجنة العليا للتوعية بالكشف عن سرطان الثدي بتأريخ  المبكر لھذا المرض
كوزارة الصحة  وكل من وزارتي الدولة لشؤون المرأة ولشؤون المجتمع المدني..  كافةالوزارات  والجھود الوطنية 

UNIFEMوبدعم من منظمة الصحة الدولية ، وصندوق الدعم ا%نمائي للمرأة ( قامت بحملة واسعة خXل عامي  ) 
من خXل إقامة  العشرات من الندوات والمؤتمرات  ،وقد Iقت ھذه الحملة نجاحاً من خXل زيادة أعداد  2009و 2008

،أما عام  2008مراجعة عام  2420المراجعات للجھات الطبية المتخصصة فعلى سبيل المثال ،تشير ا%حصائيات إلى 
مراجعة . 5000مراجعة في محافظة البصرة وھذا العدد مخصص لـ  4297فقد شھد 2009  

كذلك سعت وزارة الدولة لشؤون  المرأة بالتعاون مع وزارة الصحة الى إطXق حمXت تستھدف وزارات الدولة كافة 
 بشأن :ـ

وأمراض ما بعد ,الوIدة المأمونة ،ورعاية الحوامل وسائل منع الحمل ،والتوعية بمعوقات الصحة اIنجابية ،و .1
 سن اليأس وا0مراض المنقولة جنسياً.

 والمسوحات الكشوفات إجراء يتضمنه وما المبكر والكشف الذاتي الفحص ،وأھمية الثدي سرطان مكافحة -2
 مناقشة وبضمنھا المرض حول باIحصائيات مدعما للتوعية مشروع حول ستراتيجية خطة وضع تم وبالنتيجة الميدانية

 وزارة ومفاتحة السرطان مكافحة مجلس قبل من المعدة الثدي سرطان عن المبكر الكشف بأھمية للتوعية ميةالعل المادة
الثانوية المدارس في التربوية المناھج لتضمينھا التربية  

ا%ھتمام بالجانب التوعوي والثقافي في مجال حقوق ا%نسان ومناھضة العنف ضد المرأة  حيث تم تشكيل لجنة  -  3
الوزارات المعنية لوضع الخطط الكفيلة لھذه المھمة  ة عليا برئاسة الوكيل ا%داري للوزارة وعضويةقيادي  

من قبل وزارة الدولة لشؤون المرأة مدعمة با%حصائيات من أجل  2009و  2008وتم وضع خطة ستراتيجية  لعامي     
جلس الوزراء .وموقع الحملة ا0لكتروني ھو مكافحة سرطان الثدي ودعمت ھذه الحملة من قبل ا0مانة العامة لم

:www.scbc.gov.iq  .  

تھدف ھذه الخطة إلى : 2013إلى  2009و قامت وزارة الصحة بوضع خطة خمسية من عام  7-  18  

 خفض معدIت ا0مراض والوفيات . -1
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 السيطرة على ا0مراض ا%نتقالية . -2

لخامسة .خفض نسب أمراض سوء التغذية ل�طفال دون سن ا -3  

 تأمين غذاء صحي وسليم . -4

 تطوير المراكز الطبية التخصصية وزيادة أعدادھا. -5

 إنشاء وحدات ا%ستجابة للكوارث . -6

 توفير ا0دوية والمستلزمات الطبية . -7

 إعتماد السياسة الدوائية الوطنية . -8

ة .النزاھة ،والكفاءة المھني ءتبني نظام مراقبة فعال يعتمد مبادي -9  

10 -  إنشاء مؤسسات صحية ذات مواصفات متطورة وفندقية في بغداد والمحافظات وتطوير البنى التحتية لھا  

% من الميزانية الوطنية .10زيادة التخصيصات السنوية بنسبة  -11  

طنية تأمين المXكات البشرية للحد من الفساد ا%داري في القطاع الصحي من خXل تطبيق الستراتيجية الو  -12
 لمكافحة الفساد

13 - تم تشكيل لجنة  عليا لمتابعة مؤشرات الصحة في ا0ھداف ا%نمائية برئاسة الوكيل ا%داري للوزارة وعضوية   
الوزارات المعنية ومن أھدافھا تحسين صحة ا0م والطفل ، وتمكين المرأة في نيل حقھا بالمساواة مع الرجل 0جل ردم 

ل الصحة .الفجوة بين الجنسين في مجا  

2014- 2010خطة التنمية الوطنية    8-  18  

 وقد شملت ھذه الخطة الواقع الصحي ضمن إھتماماتھا الملحة ورسمت له أھدافاً من الممكن أن نوجزھا باiتي :

تقليص معدل عدد المرضى لكل طبيب وزيادة عدد ا0سرة قياساً لحجم السكان ،وتوخي العدالة في توزيع  �
ية على الريف والحضر ،وزيادة أعداد المؤسسات ذات الوظائف الطبية التخصصية ، وتزويدھا المؤسسات الصح

 با0جھزة والمستلزمات الضرورية .

% وتطويرھا.50توسيع المؤسسات الصحية الحالية بنسبة  �  

% .41إنشاء مؤسسسات صحية متطورة في جميع المحافظات لزيادة أعداد ا0َسِرة في دوائر الصحة بنسبة  �  

توسيع خدمات الرعاية الصحية ا0ولية من خXل زيادة أعداد المراكز الصحية لتغطية حاجة دوائر الصحة في  �
% .20بغداد والمحافظات ا0خرى بنسبة   

إحتياجات المحافظات من الخدمات المتخصصة (جراحية دقيقة  ةزيادة أعداد المراكز الطبية التخصصية لتغطي �
.%50ة ) بنسبة ، وتشخيصية ،ووقائي  

إنجازات وزارة الصحة في إقليم كردستان  9-  18  

تھتم وزارة الصحة في أقليم كردستان بإيXء توفير الخدمات الطبية والصحية لكلفة المواطنين بشكل عام وتھتم بالواقع   
ية والمستشفيات الصحي للمرأة بشكل خاص لما يتطلبه ھذا المجال من إھتمام معين من خXل توفير المXكات الطب

والخدمات والمستلزمات الواجبة لحفظ حياة المواطن وتقديم العXج الكاف له وكشفت لنا المؤشرات في مجال ا%ھتمام 
 بصحة المرأة مايلي :

%,أما الوIدة داخل المستشفيات فتصل نسبتھا إلى   88,1تتم الوIدة على أيادي أشخاص متخصصين بنسبة  �
67,8 . %  

% .80,2% ,وتقدم رعاية مستمرة للحوامل بنسبة  81,3رة الصحة وسائل منع الحمل بنسبة  توفر وزا �  

توفير خدمات فحص أعراض ومعالجة مرض نقص المناعة المكتسبة (ا0يدز) حيث بلغت نسبة النساء اللواتي  �
واتي  لھن معرفة %.وجرى التعريف بالمراكز المتخصصة بھذا المرض لتصل نسبة النساء الل 0,5خضعن للفحص  

% . 3,4بأماكن ھذه المراكز   

قامت وزارة الصحة في إقليم كردستان بعدد من ا%نجازات الھادفة إلى رفع الوعي الصحي والوقائي بشكل عام    
 والمرأة بشكل خاص ومن أبرزھا : 

ا0عمار .وكذلك فتح دورات تثقيفية إرشادية ل�مھات حول كيفية التعامل مع ا%ناث والذكور من مختلف  �
حول ا%ھتمام  بالصحة في ھذه الفترة من العمر . 17 - 12لكX الجنسين ل�عمار من دورات   
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 إقامة ورشات عمل حول دور المرأة القيادية في المجتمع بالتنسيق مع منظمة (قدرات المرأة ) . �

لسرطان الثدي والفحص  تم عقدد عدة مؤتمرات حول موضوعي الكشف المبكر  UNICEFبالتنسيق مع الـ  �
 الذاتي للثدي للحماية من السرطان .

إختصاص . اتإقامة دورات تدريبية للكشف عن مرض السكر لدى الحوامل من خXل إشراك طبيبات ذو �  

والوزارات   UNICEFولما تحتله ظاھرة ختان ا%ناث من أھمية فقد عقدت الوزارة وبالتنسيق مع منظمة الـ  �
مراً ضم عدداً من المعنيين لدراسة ھذه الظاھرة .ذات العXقة مؤت  

إقامة ورش عمل للتدريب على الحد من مظاھر العنف ضد المرأة في ا%قليم بالتنسيق مع وزارتي  الداخلية  �
.   UNICEFوالمرأة  بالتنسيق مع  الـ   

ت وا0طفال ,والحمل تبني خطة عمل للتغلب على مرض نقص المناعة المكتسبة (ا0يدز) ,ووفيات ا0مھا �
 المبكر ,والحمل المتكرر غير المتباعدوآثاره الصحية على المرأة والجنين ,وتنظيم ا0سرة. 

التحديات التي تواجه إقليم كردستان في ھذا المجال : 10 - 18  

نھا :يواجه ا0قليم تحديات تحدد من حصول إنجازات مھمة في مجال تقديم الرعاية الصحية على الوجه ا0مثل وم  

 نقص الموارد المادية  �

% بين النساء .22تفشي نسبة ا0مية  وبنسبة تقريبية  �  

 الفقر . �

 عدم تغطية المXكات الطبية والصحية تغطية كاملة في المناطق النائية . �

 ضعف التنسيق ا%داري . �

أما خطتھا المستقبلية فتھدف إلى : 11 – 18  

ون سن السنة .خفض معدIت الوفيات ل�طفال د -1  

 خفض معدIت الوفيات ل�طفال دون سن الخامسة من العمر . -2

 خفض معدIت الوفيات ل�مھات . -3

 تحسين الرعاية الصحية ا0ولية ل�مھات وا0طفال . -4

 تعزيز برامج تنظيم ا0سرة ، -5

 الحد من العنف ضد المرأة . -6

 المادة (13):

ابير المناسبة  للقضاء على  التمييز ضد المرأة  في الحاIت ا0خرى للحياة اIقتصادية ( تتخذ الدول ا0طراف  جميع التد
- واIجتماعية لكي تكفل لھا ،  على  أساس تساوي الرجل والمرأة نفس الحقوق وI سيما  :    

نفس الحقوق في اIستحقاقات ا0سرية    - أ    

لعقارية ، وغير ذلك من أشكال ا%ئتمان المالي،الحق في الحصول على القروض المصرفية ،والرھون ا–ب   

الحق في ا%شتراك في ا0نشطة الترويحية وا0لعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية .)–ج   

العراقيون  (منه  14لمبدأ المساواة الذي تضمنته المادة  2005على الرغم من  كفالة دستور العراق لعام    - 19  
لقانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرف أو القومية أو ا0صل أو اللون أو الدين أوالمذھب أوالمعتقد أو متساوون أمام ا

ھناك بعض ا0طر التي لم تشملھا المساواة  الفعلية كما مر ذكره وماسنتناوله ضمن )0الوضع ا%قتصادي ا%جتماعي 
ف حق التملك من ممارسة فعلية ورغم مضمون البند(أ) من من ا%تفاقية ، ولنا أن نورد ما يكتن 16عرض تطبيق المادة 

من الدستور التي تضمن ( للعراقي  الحق في التملك  ) دون أي تمييز على أساس الجنس فإن  23من المادة  3الفقرة 
ا في المناطق ا0عراف السائدة  تشكل تقاطعا مًع ھذا المبدأ والتي Iتزال قائمة و تحد من تمتع النساء بھذا الحق وI سيم

من إعتماد مبدأالملكية  الريفية ولم يستطع الدستور العراقي وI القوانين النافذة في تعاملھا مع مسالة الملكية داخل ا0سرة
 التشاركية إذ تلزم القوانين النافذة حماية مبدأ الذمة المالية المستقلة لكX الزوجين.

لى تلك إھو أحد أسس تحقيق التنمية البشرية ومن أجل الوصول إن ضمان وصول المرأة إلى الموارد    1- 19   
وإستعمالھا والسيطرة عليھا Iبد من وجود قدرة على إتخاذ قرارات تتعلق بھا وھذه الموارد ھي ( ا0رض  ،   الموارد



CEDAW/C/IRQ/4-6 

40  

رد اIساسية ) وفي العراق I تتمتع المرأة بالفرص الكافية والمتكافئة للوصول الى ھذه الموا000الدخل ، القروض 
ان للنساء في العراق بصورة عامة أصوIً مالية أقل مقارنة بالرجال وبالتالي فان ا0سر التي تعيلھا نساء أقل  0والخدمات

حظاً من ا0سر التي يعيلھا الرجال ولم تتوفر لدينا بيانات دقيقة حول تمتع النساء بالحقوق المستقلة في ملكية ا0رض أو 
متلكات أو ا0عمال مع أن القوانين تكفل المساواة  في ھذه المجاIت . .وقد قامت وزارة المالية بمنح السكن أو إدارة الم

سلف لموظفي الدولة لشراء العقارات وتم صرف ھذه السلف بناءً على معايير مسبقة يستوجب توافرھا في طالب السلفة 
ه كانت المرأة الموظفة مستفيدة من ھذه السلف كما إستفاد دون إيXء الجنس أي معيار ضمن المعايير المطلوبة وبناءً علي

 منھا الرجل الموظف .

لقد تفاقمت ظاھرة ا0سر التي تعيلھا النساء على مدى أكثر من عشرين عاماً بسبب العقوبات ا%قتصادية    2-  19   
صبحت المرأة من أكثر الفئات والحروب المستمرة والنزاعات المسلحة التي أدت إلى فقدان اiباء وا0بناء بحيث أ

حيث اIحتXل وما أعقبه إنتشار النزاع المسلح والعنف  بعد عام  0تضرراً من جراء عواقب ھذه ا0حداث المتتالية 
وتصاعد وتاثرالعنف ا0مر الذي أدى إلى زيادة عدد ا0رامل وتضاربت ا0رقام التي تصف حجم ھذه الحالة إذ  2003

% من ھذه 73% من ا0سر تعيلھا النساء وان 11أن  2004نفذه الجھاز المركزي لXحصاء عام  تفيد نتائج المسح الذي
مؤشرات المسح ھذه  وجود فرق بين دخل ا0سر التي تعيلھا نساء وا0سر التي يعيلھا رجال  تبينا0سر تعيلھا أرامل كما 

$  90ف دينار(مائة ألف دينار) بما يقارب أل 100% من ا0سر التي تعيلھا نساء ليس بمقدورھا تجميع 40، إذ إن 
% من ا0سر التي 26فتضطر إلى سد العجز من مدخراتھا أومن المساعدات التي تحصل عليھا خXل أسبوع مقارنة بـ  

يعيلھا رجال ، ومن جانب آخر تمثل اIوضاع السائدة والضغوط ا0سرية  فضXعًن عدم تملكھا لضمانات كافية 
يع الصغيرة عناصر إعاقة تحد من تمتع المرأة في الحصول على المشاريع الصغيرة  ، في الوقت للحصول على المشار

الذي تشكل فيه ھذه المشاريع مساھمة فاعلة في توسيع القوة ا%قتصادية من جھة ومن جھة أخرى فھي حلٌ للنساء غير 
التدريب ،وبضمنھن المرأة الريفية وقد أطلقت القادرات على الوصول إلى الموارد مثل النساء الXتي ينقصھن التعليم و

 أكبرَ  إI أن ھذه المشاريع ولكونھا في مراحلھا ا0ولى لم تتمكن من توفير حظٍ  2007مشاريع للقروض الصغيرة عام 
 للنساء. 

عليم % من النساء يعملن في الزراعة ،والت79أن  2004لقد بين مسح ا0حوال المعيشية في العراق لعام             
كما يXحظ ان قطاع التعليم تتمثل فيه  0واIدارة العامة في القطاع العام ،واIدارة والخدمات اIجتماعية والصحية 

) أما الرجال فقد بلغ 292000مشاركة أوسع للنساء منھا عند الرجال إذ بلغ عدد النساء العامXت في ھذا المجال  (
ى العاملة في الريف  .) وتشكل النساء ثلث القو197000عددھم (    

%  22,7إرتفع مستوى البطالة بين النساء إلى  2006ترتفع البطالة بين النساء أكثر منھا في الرجال ففي عام   3 - 19 
%  في   19,2% بعد أن كان 16،2،في حين إنخفض معدل البطالة للرجال إلى 2005%  عام 14،1بعد ان كانت نسبته

تبع لمواجھة خطر البطالة محدودة لكون أن العراق متجه نحو إقتصاد السوق وھذا من ،واIجراءات التي ت 2005سنة 
شأنه أن يشكل تحدياً آخر أمام إمكانية المرأة في التمتع بفرص عمل توفرھا الدولة حيث ستواجه المرأة بيئة إقتصادية  

وف  سيكون القطاع الخاص ھو البديل متغيرة يسود فيھا مبدأ التنافس في الحصول على فرص العمل وفي أزاء ھكذا ظر
رغم عدم ضمان قبوله بتوفير فرص العمل للمرأة 0سباب عديدة منھا أن المرأة Iبد أن تتمتع بحق إجازة الحمل والوضع 
وما بعد الوIدة وحضانة الطفل ، أو عدم إستطاعتھا من تلبية رغبات أصحاب العمل المتعددة والتي تتسم بالتمييز 

0إلى غير ذلك من ا0سباب  والعنف ضدھا  

وھذا من شأنه أيضاً أن يؤدي الى إشتداد حدة التنافس للحصول على فرصة عمل وبما أن الرجل يتمتع بامتيازات      
إجتماعية متفوقة على المرأة فإن الضرورة تقتضي رسم السياسات التعليمية والتدريبية لرفع كفاءة أداء المرأة ومن ذلك 

مراكز التدريب المھني . لكدارس المھنية الصباحية والمسائية وكذزيادة أعداد الم  

أحد ا0سباب التي أدت إلى تدني مستوى تشغيل النساء في القطاع  2003و كانت ا0وضاع السائدة بعد عام          
صحة ، %  من مجموع العاملين في مجاIت ال38% الى 32الخاص وشكلت نسبة وجود المرأة في ھذا القطاع  بين 

و يكتنف خطر حرمان المرأة من عملھا ضمن القطاع الخاص 0والمؤسسات المالية ، والزراعة ، وا0نشطة ا0خرى 
0جل إبعادھا عن المميزات التي يكفلھا لھا قانون الضمان ا%جتماعي للعمال وكذلك قانون العمل إذ يسعى أرباب العمل 

نين . وعندما يكون الوضع اIقتصادي بوضع ا%نكماش تتأثر الوظائف في التھرب من ا%نضواء تحت مظلة ھذين القانو
وإستخدام النساء،  حيث تلعب ا0نماط ا%جتماعية والصور النمطية لكل من الرجال والنساء دورا مھما ينتج عنه 

يم أدنى ( اختصار قبول عمل النساء في مجاIت محدودة وخاصة غير المتعلمات ، أو الXتي كن يتمتعن بمستوى تعل
إذ تدنت   1990)   وھذا ما واجھته المرأة العراقية منذ بدء الحصار ا%قتصادي عام  000كالخياطة وصنع  ا0غذية 

موارد دخل العائلة عن تلبية إحتياجاتھا ا0ساسية مما حدا بالنساء  وحتى الموظفات في القطاع العام إلى ترك مواقعھن 
منازلھن لتوفير موارد أضافية ل�سرة لسد احتياجاتھا رغم كون ھذه ا0عمال Iتوفر الوظيفية  واللجوء إلى العمل في 

سرتھا (ُ  4استقراراً إقتصادياً  أو اجتماعيا ً أو نفسياً  I للمرأة  و  

: 2014 – 2010خطة التنمية الوطنية  4- 19   

لتشغيل وبشكل خاص ما بين السكان من من أجل النھوض بالواقع ا%قتصادي والعمل على تحقيق زيادة في معدل ا    
 الشباب والنساء ، فقد تضمنت الخطة  الخمسية إتباع خطوات  تعمل على :
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تفعيل دور القطاع الخاص في التشغيل وبما يؤدي إلى  تخفيض معدIت البطالة المرتفعة في العراق والتي  تشكل  - 1  
تبط بالبطالة من مشاكل اجتماعية نتيجة ل�ثار السلبية الممتدة %) ، بضمنھا  البطالة الموسمية والمقنعة ، وما ير15(

عبر  السنوات والتي  خXلھا تم  تجاھل أو إھمال الجوانب اIقتصادية واIجتماعية والبيئية المرتبطة بحياة السكان. 
التنمية المستدامة  زيادة الوعي والقبول بمبادئ مليون فرصة عمل من خXل العمل على  4,5إلى  3ويتوقع توليد بين 

ومبادئ جودة نوعية الحياة ومتطلبات ذلك على مستوى قطاعات اIقتصاد كافة  وإدماج ذلك ضمن التخطيط الحضري 
. والريفي ضمن مفردات الخطة   

فرص عمل ودخل مستدامين وتأمين الخدمات ا0ساسية للفقراء،وكذلك تأمين التأھيل  فيرالعمل على تو -2
Iت العمل الجديدة ،وبشكل خاص إلى الفئات ا0كثر تعرضاً للمخاطر مثل اليتامى وا0رامل والتدريب في مجا

. %30وا0شخاص ذوي ا%حتياجات الخاصة .ويتوقع أن تؤدي الخطة إلى خفض مستويات الفقر بنسبة   

 المادة( 14):

دوار الھامة التي تؤديھا في فية ،وا0. تضع الدول اIطراف في اعتبارھا المشاكل الخاصة التي تواجھھا المرأة الري1( 
سرتھا ،بما في ذلك عملھا في قطاعات اIقتصاد غير النقدية ، وتتخذ جميع التدابير سباب البقاء اقتصاديا 0أتوفير 

 المناسبة لكفالة تطبيق أحكام ھذه اIتفاقية على المراة في المناطق الريفية.

اسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لھا ، على . تتخذ الدول ا0طراف جميع التدابير المن2
 أساس المساواة بين الرجل والمرأة ،أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منھا ، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:

أ. المشاركة في وضع تنفيذ التخطيط اIنمائي على جميع المستويات .        

. أ  صول الى تسھيXت العناية الصحية المXئمة ، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيمالو 
 ا0سرة .

. ب  اIستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان اIجتماعي . 

. ت مية الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم ، الرسمي وغير الرسمي ، بما في ذلك مايتصل منه بمحو ا0 
الخدمات المجتمعية وا%رشادية ، وذلك لتحقق زيادة كفاءتھا التقنية. بكلالوظيفي ، وكذلك التمتع   

. ث تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص إقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن   
 طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابھن الخاص.

. ج جميع ا0نشطة المجتمعية . المشاركة في   

. ح فرص الحصول على ا%ئتمانات والقروض الزراعية ، وتسھيXت التسويق ، والتكنولوجيا المناسبة ، والمساواة  
 في المعاملة في مشاريع إصXح ا0راضي وا%صXح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،

. خ ما يتعلق با%سكان والمرافق الصحية وا%مداد بالكھرباء والماء ، التمتع بظروف معيشية مXئمة ، وIسيما في 
 والنقل ، والمواصXت .) 

       

مھا داخل البيت أماً وزوجةً وخارج البيت ضمن النشاط الزراعي كونھا اتقوم المرأة في الريف بالجمع بين مھ   -  20  
ف  ، وقد أصاب وضعھا تردٍ كما اصاب باقي شرائح عامXً منتجاً وتشكل نسبتھا  ثلث مجموع المشتغلين في الري

المجتمع العراقي جراء سياسة الحروب والحصار وا0زمات ومن بعدھا العنف السياسي والطائفي الذي لم يقتصر على 
المدن فقط بل تعدى الى اIرياف ، وھذا ما أثر مباشرة على مستوى تمتعھا بالخدمات رغم بذل الجھود من قبل قطاع 

الحكومي Iيصال الخدمات الصحية بشكل منتظم. الصحة  

بل وقبل ذلك  ، ول}ناث كما ھو للذكور  1988رياف إI أنه لم تزد أعدادھا  منذ عام وتنتشر المدارس في ا0 1 -  20  
اث قبال ا%نإحق في الحصول على التعليم ،وتستقبل المدارس كX من الجنسين وتدرس المناھج  المركزية نفسھا إI أن 

سباب تتعلق بالعادات وبالرغبات والتوجه الى الزواج المبكر وتمت اIشارة الى ھذه الناحية في على الدراسة متفاوت 0
من ا%تفاقية ). 10محور التعليم (المادة   

من الخدمات وا%مداد بالكھرباء والماء الصالح للشرب فحالھا حال سكان  ة المرأة في الريفستفادإما أ  2- 20   
 اIرياف في معاناتھم من النقص الحاد في حق التمتع بھذه الخدمات .

 1970لسنة  117ستفادة من القوانين كافة دون تمييز ومنھا قانون اIصXح الزراعي وبمقدورالمرأة الريفية ا% 3-  20 
نظام المصرف جاز لھا ذلك أض واستصXحھا والحصول على القروض الXزمة حيث  الذي يمنحھا حق إستغXل اIر

قد أعطاھا حقاً  1979لسنة  43ن قانون الجمعيات الفXحية المرقم أالزراعي وكذلك نظام المصرف العقاري ، كما 
شتراك بالجمعيات الفXحية . مساوياً للرجل في ا%  
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عت مجاميع والسماح لمؤسسات المجتمع المدني بمزاولة نشاطھا  س  2003عام وبتغيير الوضع السياسي بعد   20-4    
وجه النشاط منھا الثقافي واIجتماعي والصحي وكذلك أمن المنظمات غير الحكومية لبث نشاطھا في ا0رياف وبمختلف 

مزاولة حقھا في المشاركة السياسية عبر ا%نتخابات مشاركة مًساويةً للرجل في بة الريفية أالمر قامتقتصادي ، وقد ا%
بات حضور الناخب شخصيا وشھدت العمليات اIنتخابية مشاركة واسعة للمرأة في مناطقھا حيث ألزمت قوانين ا%نتخا

 ا0رياف. 

المرأة الريفية و سوق العمل :  5-  20    

    Iوبذلك تكون إمرأة 24,5لتصل إلى  2008إنھا إستقرت عام  تذبذبت مشاركة المرأة الريفية في سوق العمل إ%
في الريف .ورغم ا%رتفاع الملحوظ لوجود المرأة في سوق العمل إI أن الفجوة  عاملة واحدة مقابل ثXثة رجال عاملين

.علماً أن الفجوة  2005%في الريف لعام 46,6%في الحضر مقابل I50 تزال كبيرة والبيانات تشير إلى أنھا Iتقلُ عن 
% في الحضر 58,6إلى  2008.وتقلصت لتصل عام  2003.%في الريف عام 57,6% في الحضر مقابل 60,6كانت 
%في الريف وھذا يدلل على أن الفجوة بين الجنسين ھي أوسع في الحضر في مجال مشاركة كل من المرأة 53,5مقابل 

 والرجل في سوق العمل مما ھي عليه في الريف .

التحديات التي تواجه الواقع الريفي : 6- 20   

أوIً :جفاف المسطحات المائية     

ياً تحدياً كبيراً وكارثياوًھو جفاف المسطحات المائية وعلى سبيل المثال نھر الفرات الذي يشكل يواجه العراق  حال      
مترامًكعباً في الثانية والحاجة الفعلية ھي    150 يحدد بـ 2009مصدر المياه الرئيسي في محافظة بابل حيث أصبح عام 

في الثانية وذلك  ل�سباب المذكورة  في أدناه :متراً مكعباً  70متراً مكعباً في الثانية أي بنقص يقدر  220  

تقليص حجم المياه التي ترد  عبر نھري دجلة والفرات من منابعھا في تركيا.  -1  

 قلة سقوط ا0مطار . -2

قلة الحلول المتبعة.  -3  

اعة بشكل عام وھذا أدى ولقدم المشاريع ا%روائية والزراعية وإنقطاع التيار الكھربائي واجه الواقع الريفي تراجع الزر 
 إلى :

1-  تراجع ا0نشطة الزراعية على مختلف أنواعھا . 

 إنخفاض دخل ا0سرة الريفية. -2

 ھجرة بعض ا0سر الريفية إلى المدن بحثاً عن فرص العمل . -3

يھا بشكل سلبي وبما أن المرأة في الريف تشكل ثقXً كبيراً من ا0يدي العاملة فقد أثرت العوامل المذكورة مجتمعةعًل
،وIسيما في منطقة ا0ھوار والتي تشتھر بالمسطحات المائية (ا0ھوار )والتي تعتاش عليھا آIف ا0سر في الريف في 
الجنوب العراقي ا0مر الذي أدى إلى إنخفاض مستوى المعيشة في المناطق الريفية وتبوئھا موقعاً أدنى من خط الفقر 

م فرص العمل .بسب البطالة المتأتية من إنعدا  

ثانياً :المشاكل الخدمية :    

تمتعه بالخدمات  وأھمھا : قلةيعاني الريف العراقي من   

1- ة المراكز الصحية المتخصصة وفقدان المXك الصحي المتخصص ،ھذا ما ساعد على ا%عتماد على درن 
 القابXت والختانين وھم I يعوضون وجود الطبيب أو الطبيبة .

عزوفاً عن التعليم  خاصة في المراحل ا%بتدائية بحيث يكون  بسبب ذلكس عن مواقع عيش الطلبة إذ  د المدارعبٌ  -2
الطXب صغار السن  وI يقوون على المشي لمسافات طويلة .حيث I تتواجد المدارس إI في النواحي في بعض 

مر يقلل من فرص إكمال الدراسة ا0حيان وھذا ما يضطر طXب القرى إلى ا%نتقال إلى حيث المدرسة وھذا ا0
% 18في المرحلة ا%بتدائية  % ونسبة التXميذ20المتوسطة وخاصة لدى الفتيات ففي ريف كركوك بلغت نسبة ا0مية 

%.15ا%عدادية فكانت في % أما 6وفي المرحلة المتوسطة بلغت   

إنجازات الدولة للنھوض بواقع المرأة الريفية: 7-  20  

العمل الزراعي بما في عتماد ا0ساليب العلمية إومھاراتھن وتشجيعھن على  معارف النساء الريفيات و0جل تطوير     
يساھم في زيادة ا%نتاج وتحسين نوعيته بإستخدام الطرق والبرامج ا%رشادية والتطويرية فقد قامت وزارة الزراعة 

بتكليف إحدى ھيئات وزارة الزراعة 2005عام   آذارمن  22وبناءً على توجيھات مجلس الوزراء بجلسته السادسة في 
المتھمة با%رشاد والتعاون الزراعي وھي( الھيئة العامة لXرشاد والتعاون الزراعي ) بإستحداث قسم  للمرأة الريفية 
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ضمن تشكيXت أقسام ا%رشاد الزراعي في مديريات الزراعة في المحافظات وسمي ھذا التشكيل بـ ( قسم تطوير المرأة 
 والفتاة الريفية ) ويتكون ھذا القسم من الشعب التالية :

 المشاريع القروية الزراعية. -1

 مشاريع اIقتصاد المنزلي . -2

      تطوير الناشئات الريفيات .   - 3   

إرشاد البيئة ا%جتماعية . -4  

ا%شراف والمتابعة .  - 5                  

- ھا :وقام ھذا القسم بأداء جملة مھام أھم   

إقامة مشاريع زراعية للنساء الريفيات في المجاIت الزراعية (النباتية والحيوانية ) وعلى مستوى مزرعة  �
 العائلة.

تطوير معارف المرأة الريفية ومھاراتھا  في إستثمار المحاصيل الزراعية ،والفائض عن الحاجة في الصناعات  �
 الغذائية ومستلزمات الزراعة الحديثة .

ركيز على الصناعات الفردية من خXل إستثمار المواد اIولية المتوفرة في المزرعة وتنفيذ مشاريع إنتاجية الت �
 ل}رتقاء بمستوى دخل ا0سرة الريفية .

.تنمية المرأة الريفية وتثقيفھا في الجوانب التي لھا دور في التنمية اIجتماعية وا%نسانية  �  

ل�سرة الريفية وتطويره وا%ھتمام بتربية ا0طفال وتدريب النساء الريفيات على تنمية  الوعي البيئي والصحي  �
 معالجة التلوث البيئي بالميدان ،وطرق التخلص منه .

عقد الندوات ا%رشادية المتخصصة في المجاIت الزراعية والصحية والبيئية ،مع إعتماد الوسائل ا%رشادية  �
.)6(جدول روءةالمتاحة كالمرئية والمسموعة والمق  

وتنفيذھا 0جل رفع كفاءة أداء النساء في الريف وبالتنسيق مع (قسم تطوير  إعداد مناھج تدريبية متخصصة �
القوى العاملة في الھيئة نفسھا ) ومن أھم ھذه الدورات ا%رشادية ھي مااھتمت به في موضوع ا0مراض المشتركة بين 

،ا%جھاض الساري ،إنفلونزا الطيور...). ا%نسان والحيوان كـ (إنفلونزا الخنازير  

وكذلك إعداد دورات تدريبية وتنفيذھا في المجاIت التالية  :    

 الدولية  .(PRT)تعليم فن الخياطة ،والتفصيل، وكذلك دور المرأة الريفية في الحياة العامة بالتعاون مع منظمة  �

ا كالكوليرا ،ومرض ا0كياس المائية ،و ا%سعافات التعريف بخطورة ا0مراض الوبائية وطرق الوقاية منھ  �
 ا0ولية والتداوي .

 ا%رشاد بشأن القروض الزراعية وأھميتھا . �

 تعليم مھارات إستخدام الحاسوب . �

 إعداد الرسائل، والمنشورات الزراعية في المجاIت المذكورة أعXه وتوزيعھا  �

:ردستان  وأقليم كواقع المرأة الريفية في   

بعقد عدة مؤتمرات بخصوص قضايا المرأة في جميع مناطق 2006منذ عام  في ا%قليم حقوق ا%نسان قامت وزارة     
ا%قليم وتشكيل عدة لجان ميدانية لبحث قضايا المرأة الريفية للتعرف عن قرب على متطلباتھا وبذلك خلصت الوزارة إلى 

ا العنف ضد المرأة ،وحقوق المرأة السياسية والشرعية ،وعقدت إعداد البحوث في مجاIت عديدة منھا ما يخص قضاي
 الكثير من ورش العمل من أجل ضمان حقوق المرأة في المجاIت المختلفة . 

  2014 – 2010خطة التنمية الوطنية   8-  20 

ع الزراعي في مجال إدراكاً من إن التنمية الريفية في العراق تواجه تحديات جمة بسبب ا0داء المتواضع للقطا       
ا%نتاجية وتوليد الوظائف  ، وكذلك ا%سكان غير المXئم والبنى التحتية الضعيفة في  الريف فقد عملت خطة التنمية 
 الوطنية على تبني عدة أھداف تسعى  من خXلھا للنھوض  بالواقع الريفي أھمھا  :

ما بين المناطق الحضرية والريفية من ناحية توفير  التخطيط  للتقليل من الفروقات والتخفيف من حدة التباين  �
البنى التحتية ، والخدمات اIجتماعية ، ومجاIت توليد الوظائف الجديدة ، وذلك من أجل الوصول الى احتواء الھجرة 
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دن من الريف الى المدينة والتي تتسبب في ضغوطات سلبية على الخدمات والبنى التحتية الموجودة وبشكل خاص في الم
  الكبيرة

تحويل مياه الصرف الصحي إلى مياه تستخدم للري والزراعة من خXل إستخدام  طرق تقنية حديثة في  �
التصفية وإعادة صXحيتھا ل}ستعمال ل�غراض المذكورة ،وھذا من شأنه العمل على النھوض بالواقع الريفي الذي 
 سينعكس على أوضاع المرأة الريفية  بشكل إيجابي .

-  2010نتيجة تنفيذ سدود كبيرة خXل مدة الخطة ل�عوام  3مليار م 33ادة حجم الخزن المائي الى نحو  زي �
ويولد طاقة  3مليار م   14,4 سعة خزنه  الذي يستمر تنفيذه لمدة ثXث سنوات بعد الخطة ) بخمة (من ضمنھا سد 2014

ميكاواط . 1500كھربائية مقدارھا    

راعي المحلي في تحقيق ا0من الغذائي من خXل توفير المستلزمات ا0ساسية للعملية زيادة دور ا%نتاج الز �
الزراعية وا%ستخدام ا0مثل للموارد البشرية والطبيعية والمالية وتحفيز القطاع الخاص وا0جنبي ل}ستثمار في ھذا 
 القطاع .

Xك المائي داخلياً.حصول العراق على حقوقه المائية من دول المنبع ،مع ترشيد ا%ستھ �  

رفع مساھمة الزراعة في الناتج المحلي واعتبار القطاع الزراعي قطاعاً أساسياً في تنويع ا0ساس ا%قتصادي  �
 العراقي وفي معالجة مسألة الفقر المتركز في الريف .

 المادة( 15):

مع الرجل امام القانون. بمساواة المرأةتعترف الدول اIطراف  .1  

دول اIطراف المراة ، في الشؤون المدنية ، أھلية قانونية مماثلة 0ھلية الرجل ، تساوي بينھا وبينه في تمنح ال .2
فرص ممارسة تلك ا0ھلية ، وتكفل للمراة ، بوجه خاص ، حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة 

ءات القضائية .الممتلكات ، وتعاملھا على قدم المساواة في جميع مراحل ا%جرا  

تتفق الدول ا0طراف على اعتبار جميع العقود وسائر انواع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون  .3
 لھا اثر قانوني يستھدف الحد من ا0ھلية القانونية للمرأة باطلة وIغية .

متصل بحركة اIشخاص وحرية فيما يتعلق بالتشريع ال نفسھا تمنح الدول اIطراف الرجل والمرأة الحقوق .4
) اختيار محل سكناھم واقامتھم.  

) منه قد ساوى بين الرجل والمرأة أمام القانون وھذا يعني أن اكتساب 19وضمن المادة (1970كان دستور عام    - 21
- ا0ھلية القانونية متساوٍ بين الرجل والمرأة بنصھا على:  

-  (أ فريق بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو المنشأ اIجتماعي أو الدين.المواطنون سواسية أمام القانون دون ت    

-  (ب .) القانون حدود في مضمون المواطنين لجميع الفرص تكافؤ   

Iبد لنا من ذكر القوانين التي تتناولھا وتغطية ھذه المادة في تقارير العراق السابقة المقدمة إلى لجنة اIتفاقية  تم 2- 21
 ھذه الفقرة وھي:

. أ لم يميز بين المرأة والرجل وأخضع 0حكامه (كل شخص بلغ سن الرشد  1951لعام  40القانون المدني :  
46/1متمتعاً بقواه العقلية غير محجور عليه يكون كامل ا0ھلية لمباشرة حقوقه المدنية) م  

. ب جارة بشرط إكتمال أحكامه تنطبق على كX الجنسين في مجال إحتراف الت1984لسنة  30قانون التجارة:  
 ا0ھلية وھذا يجيز للمرأة ممارسة التجارة بنفسھا غير مشروطة بموافقة زوجھا أو والدھا.

. ت وھو اiخر لم يميز بين الرجل والمرأة في مجال تأسيس الشركات بشكل 1997لسنة  21قانون الشركات : 
الرجل أن تكون مديراً مفوضاً او  ض@ عنفنشاطات الشركات مما يجيز للمرأة  لفردي أو كمساھم في الشركة ولك

الفرد  ان يكون 2004سمح تعديل ھذا القانون الصادر في عام  أم عضوا في مجلس اIدارةرئيساً لمجلس إدارة الشركة 
 ا0جنبي غير العراقي  ذكراً كان  أو أنثى.

. ث ي نصت عليھا ھذه القوانين والترافع قوانين المرافعات المدنية والجزائية جاءت لتمنح حق إتباع ا%جراءات الت 
.أمام المحاكم والھيئات على مستوياتھا  كافة ومراحلھا واختصاصاتھا مدنية أو جزائية  

والتي تنص 2005من الدستورالعراقي الصادرعام 130وكافة ھذه القوانين Iزالت تتمتع بالنفاذوفقا0ًحكام المادة
مالم تلغ أو تعدل ,وفقاً 0حكام ھذا الدستور ).على(تبقى التشريعات النافذة معموIً بھا ,  

أساس منح ا0ھلية ھو أساس دستوري وقانوني تساوت فيه المرأة والرجل I بل أن القوانين العراقية تجَمع على  وإن    
وع أي إلتزام أن كل إتفاق يخالف النظام العام ، والمقصود به ،المبادئ العامة للقانون ، يعتبر باطXً وبا%مكان رفع موض
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أو إنقاض 0ي إلتزام بموجب أي عقد أمام المحاكم المختصة لتصدر قرارھا ببطXنه لمخالفته أحكام النظام العام  فليس 
بالقانون ما يجوز سريان العقود أو اIتفاقات التي تقيد من أھلية المرأة القانونية وتحد من إمكانياتھا للتصرف وفقاً 

. للقوانين النافذة  

) لكل من المرأة 44بموجب المادة ( 2005إن حرية التنقل والسفر مكفولة بموجب الدستور العراقي لعام      3-  21  
وألحقت بھا ضوابط في  2003والرجل على حد سواء. إI أن ھنالك ضوابط تم إتباعھا من قبل النظام السابق قبل عام 

)   40) سنة إلى (12جواز سفر جديد ل}ناث من عمر (تعمل بھا وزارة الداخلية تنص على (عدم صرف   2004عام 
 9الفقرة ( وكذلكسنة إI بوجود ولي ا0مر المسؤول عنھا قانوناً بعد أخذ التعھد الخاص بحضوره والموافقة على السفر) 

التعھد ) من ھذه الضوابط والتي تنص على أنه : ( Iيجوز صرف جواز السفر الجديد للزوجة إI بموافقة زوجھا وأخذ 
من الضوابط  نفسھا على أنه :( Iيجوز صرف جواز  11الخطي بالموافقة على السفر) فضXً عن  ما تنص عليه الفقرة 

السفر للمطلقات إI بحضور ولي ا0مر أو من ينوب عنه قانوناً  وفي حالة غياب ولي ا0مر أو من ينوب عنه قانوناً 
لت ھذه التعليمات التي Iتجَُوِز للمرأة السفر بمفردھا سارية المفعول حتى تكون الموافقة من مدير المكتب  ) وبذلك ظ

اiن .وتستثنى منھا النساء العامXت الموفدات ضمن المھام الرسمية ،إI أن وزارة حقوق ا%نسان قد تحركت بھذا الشأن 
ي تضمن حق المساواة أمام القانون والت 2005من الدستور الحالي لعام  14من أجل رفع ھذا الشرط عمX بأحكام المادة 

من الدستور نفسه التي تضمن حرية التنقل والسفر بنصھا  44بين العراقيين كما تمت ا%شارة إليھا وكذلك أحكام المادة 
ھذه الوزارة توصياتھا بشأن رفع ھذا  قدمتعلى أنه : (للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه) و

قيد النظر من قبل الجھات المختصة. ييد لسفر المرأة وھالشرط المق  

ليس ھنالك أي قانون يلزم المرأة البالغة ا0ھلية في سكن I ترغب فيه إI أن المتبع عرفاً ھو أن المرأة وحتى     4 - 21 
ة في السكنى ذو الرقم بلوغھا سن ا0ھلية القانونية تبقى في دار أھلھا إلى أن تتزوج.وقد ساعد قانون حق الزوجة المطلق

في أن تبقى المطلقة في دار الزوجية لمدة ثXث سنوات بعد الطXق 0جل أن تستعد للعيش في مكان   1983لسنة  77
بعيد عن الزوج بعد ھذه المدة .فإن كان ملكاً للزوج تعيش به مع أوIدھا دون أن تدفع أجراً ،وإن كان مستأجراً تكون 

ر .ملزمة بدفع بدIت ا%يجا  

 المادة( 16):

اIمور المتعلقة بالزواج  جميعتتخذ الدول ا0طراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في  .1)
: على اساس وبوجه خاص المساواة بين الرجل والمراةتضمن والعXقات العائلية ،   

في عقد الزواج ، نفسه الحق  أ.   

ار الزوج، وفي عدم عقد الزواج اI برضاھا الحر الكامل،في حرية اختي نفسه الحق  ب.   

اثناء الزواج وعند فسخه، نفسھا ؤولياتسالحقوق والم  ج.   

بوصفھما ابوين ، بغض النظر عن حالتھما الزوجية ، في اIمور المتعلقة باطفالھما  نفسھا الحقوق والمسؤوليات د. 
بار اIول ،وفي جميع اIحوال ، يكون لمصلحة اIطفال اIعت  

في ان تقرر ، بحرية وادراك للنتائج ، عدد اطفالھا والفاصل بين الطفل والذي يليه ، وفي  نفسھا الحقوق ه. 
 الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينھا من ممارسة ھذه الحقوق ،

ة على اIطفال وتبنيھم ، او ماشابه ذلك من فيما يتعلق بالوIية والقوامة والوصاي نفسھا الحقوق والمسؤوليات و. 
 اIعراف ، حين توجد ھذه المفاھيم في التشريع الوطني ، وفي جميع اIحوال يكون لمصلحة اIطفال اIعتبار اIول  .

للزوج والزوجة ، بما في ذلك الحق في اختيار اسم اIسرة والمھنة ونوع العمل نفسھا الحقوق الشخصية ز.   

واIشراف عليھا وادارتھا والتمتع بھا  وحيازتھا لكX الزوجين فيما يتعلق بملكية الممتلكات نفسھا الحقوق ح. 
 والتصرف فيھا ، سواء بX مقابل اومقابل عوض 

Iيكون لخطوبة الطفل او زواجه أي اثر قانوني ، وتتخذ جميع اIجراءات الضرورية ، بما في ذلك التشريع  .2
للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي امراً الزامياً.منھا ، لتحديد سن ادنى   

تحفظ العراق على ھذه المادة إنطXقاً من  تمسكه بمبادئ الشريعة ا%سXمية كون ھذه المادة تشير إلى ا%لتزامات  22  
القانون  وحيث إن مصدر تشريع ھذا 1959لسنة  188ا0سرية وھذه اIلتزامات قد فصلت بقانون ا0حوال الشخصية 

وغيره من القوانين ھو الشريعة ا%سXمية كونھا مصدراً أساسياً في التشريع ، إI إن قانون ا0حوال الشخصية  النافذ 
مقارب لما جاءت به ھذه المادة من ا%تفاقية ، وكذلك تعديXته ، ومنظم لقضايا ا0حوال الشخصية  1959لسنة  188

بقانون خاص من غير المسلمين عمX بالمادة الثانية 0ن قوانين طوائفھم تنظم الشروط  للعراقيين كافة إI من أستثني منھم
 الموضوعية لعقود زواجھم وكذلك إنھاء العXقة الزوجية بينھم 

ھي :والمحاكم ذات اIختصاص بشأن القضايا المتعلقة با0مور ا0سرية  : وتعنى 1 -  22   
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1- كافة بالنسبة للمسلمين . محاكم ا0حوال الشخصية في المحافظات   

محاكم البداءة ويخصص فيھا قاضٍ للنظر في قضايا غير المسلمين وتسمى محكمة المواد الشخصية . - 2       

:  عرف القانون عقد الزواج على إنه (عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا غايته إنشاء رابطة للحياة  2 – 22   
لقانون توفر ما يلي :، و يشترط ا3/1المشتركة والنسل ) م   

1- بما يعبر لغة أو عرفا من احد العاقدين .:ا%يجاب     

و ھو الرضا التام من أي طرف من العاقدين . :القبول -2        

وتتحقق ا0ھلية الكاملة في عقد الزواج بتوافر الشروط القانونية والشرعية ويقصد بھا كمال العقل وكمال ا0ھلية         
لوغ الثامنة عشرة) وI يلزم القانون موافقة ولي المرأة البالغة %نعقاد عقد الزواج أي بعد بلوغھا سن الثامنة القانونية (ب

 عشرة ، و0جل إعXن الزواج Iبد من وجود شھود على عقد الزواج 

من  اً راسيم عقد الزواج بدءإI أن القانون إشترط توافق ا0ھلية القانونية  لكX العاقدين (الزوجة والزوج ) وتجري م       
 سماع العاقدين لبعضھما واستيعابھما بأن المقصود منه  ھذه ا%جراءات ھو عقد الزواج .

ن يأذن القاضي بزواجه إذا تثبت من أھليته أأما من أكمل  الخامسة عشرة  فقد إستثناه القانون من شرط ا0ھلية على       
وليه الشرعي والولي ھنا يعني ا0ب أو ا0م (الوصية) في حالة عدم وجود ا0ب ،   للزواج ،وقابليته البدنية بعد موافقة 

وفي حالة عدم استجابة  الولي خXل مده يحددھا القاضي أو اعتراضه خXل المدة نفسھا أو إن كان اIعتراض غير 
من المادة  2لى أحكام الفقرة  جدير باIعتبار  عندئذ يقوم القاضي بإصدار إذنه بالزواج ،ھذه النصوص تنطبق كذلك ع

موضوع البحث فيما يخص منع خطوبة الطفل  وزواجه وكذلك زواج المريض عقليا فللقاضي أن يستثني زواجه من 
 شرط (العقل) 

إذا ثبت بتقرير طبي على إن زواجه I يضر بالمجتمع وإنه في مصلحته الشخصية على أن يقبل الزوج اiخر      
.7/2حاً م بالزواج قبوIً صري  

     

إن متوسط العمر عند الزواج سجل ارتفاعاً تدريجيا خXل العقود الثXثة  2008يشير لنا تقرير التنمية البشرية لعام 
بالنسبة للذكور أما ا%ناث فقد ارتفع متوسط عمر عند  2004سنة  28,3إلى  1977سنة عام  25,5ا0خيرة إذ ارتفع من 

. 2004سنة في عام  25,3سنة  بينما ارتفع إلى  21محافظاً على معدل عمر  1977الزواج عندھن إذ كان عام   

الجھل والفقر وغياب الوعي القانوني والصحي  عواملا معززھتو0سباب عدة أھمھاا0عراف والتقاليد و:     3 - 22 
يتصدرھا التشريع بتحديده  لدى كثير من العوائل نجد أن ظاھرة الزواج المبكر Iتزال قائمة رغم كل ما يبذل من جھود

لسن الزواج وحمXت التثقيف الصحي التي تقوم بھا المؤسسات الحكومية كوزارة الصحة ووزارة الدولة لشؤون المرأة 
،با%ضافة إلى جھود المنظمات غير الحكومية على الثقيف بأھمية الزواج وفقاً للقانون وبعد إجراء الفحوصات الطبية 

ل الزواجات الجارية خارج المحاكم لمن تزوج خارج نطاق الشروط القانونية ،نقول على الرغم وإطXق الحمXت لتسجي
من ھذا كله وغيره من الجھود إI أن الدراسات التي أجرتھا  وزارة العمل والشؤون ا%جتماعية حول ظاھرة الزواج 
UNICEFالمبكر والتي أستندت على إحصائيات  منظمة الـ  ن نسبة زواج ا0طفال بين الى ارت كأحد مصادرھا أشا  

% من حاIت الزواج .كما أن  بعض المحكومين ا0حداث متزوجون بشكل غير قانوني 16 بلغت 2008إلى  2000سنة 
 2008)عام 11،و( 2007) في عام 9،و( 2006)عام 3)،و( 2005عام 3أعدادھم ( بلغتفي منطقة الكرخ في بغداد 

 عندھم حداث ينحدرون من عوائل فXحية  يشكل مفھوم كثرة أعداد أفراد ا0سرةوأغلب ھؤIء ا0 2009) عام 19،و(
ترسيخاً لمكانة العائلة فضXً عن كونه يشكل زيادة في عدد القوى العاملة لدى ا0سرة ذاتھا.وإتجھت الدراسة إلى جانب 

بداية شھر كانون الثاني ولغاية  حالة للمدة من 344الرصافة في بغداد لتجد في سجXت المحاكم ما يشير إلى تسجيل 
سنة . 18 حالة طXق لمتزوجين دون سن الـ 149،كذلك سجلت سجXت المحكمة نفسھا   2010مايس من  عام   

جل الحد من حاIت ا%كراه على الزواج أو منع أي رجل أو امرأة من الزواج فقد جرم قانون ا0حوال الشخصية اومن    
الجرائم وكاIتي : هزواج با%كراه باطX إذا لم يتم الدخول . وحدد عقوبات على مرتكبي ھذالمشار إليه ذلك واعتبر ال  

سنوات إذا كان من منع الزواج أو اكره عليه قريباً من الدرجة ا0ولى وكذلك الغرامة  3الحبس مدة I تزيد على  .1
 أو إحدى ھاتين العقوبتين .

 3تقل عن  ة) أعXه أو الحبس لمد1كان المخالف من غير من ذكر في (سنوات إذا  10السجن لمدة I تزيد على  .2
.9/2سنوات م  

كما ألزم القانون محكمة ا0حوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية باتخاذ ا%جراءات القانونية %شعار السلطات  -  3
من وقع ضحية لفعل ا%كراه على الزواج أو التحقيقية Iتخاذ التعقيبات القانونية بشأن مرتكب ھذا الفعل كما أعطى الحق ل

 المنع منه لمراجعة محاكم التحقيق مباشرة لتسجيل شكواه .
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تبقى المرأة عند زوجھا محتفظة بأھليتھا الكاملة في التعاقد والتصرفات القانونية كافة فيما يخص أموالھا المنقولة : 4-  22
الزوج المالية ، وللمرأة عند عقد الزواج حقوق بذمة الزوج كالنفقة وغير المنقولة وتكون ذمتھا المالية منفصلة عن ذمة 

) .33- 19والمھر وتھيئة دار السكن وغيرھا من المتطلبات وقد عالجھا القانون ( في المواد من   

حياتھما ثXث حاIت : خXلو%نھاء العXقة الزوجية بين الزوجين : 5-  22  

 أوI : الطXق : 

القانون على انه ( رفع قيد الزوجية بإيقاع من الزوج أو الزوجة إن وكلت به أو فوضت أو من  من 34عرفته المادة   
القاضي . وI يقع الطXق إI بالصيغة المخصوصة له شرعاً) . واشترط القانون في الرجل المطلق ا0ھلية الكاملة حيث 

مكرھاً أو أن يكون فقد قدرته على التمييز نتيجة I يقع طXق من كان وقت التطليق سكران أو مجنوناً أو معتوھاً أو 
غضبه الشديد أو حالة ألحقت به مصيبة مفاجئة كما إن التطليق الصادر من الرجل المريض مرض الموت I يعتد به 
وكل ھذه الحاIت تخضع لتقدير المحكمة المختصة على وفق إثباتات وبيانات معتبرة ، كما I تأخذ المحاكم بالطXق غير 
المنجز أو المشروط أو المستعمل بصيغة اليمين كل ذلك للحفاظ على تحقق الجدية في الطXق واIبتعاد عن النزوات 

) وللزوج على زوجته ثXث طلقات متفرقات  ثم تبين منه بينونة كبرى والطXق قسمان :36 - 35(المادتان   

تھا أي مدة الثXثة أشھر الXحقة للطXق ودون الطXق الرجعي : وفيه يجوز للزوج مراجعة زوجته أثناء عد .1
 عقد جديد والرجعة تثبت أمام المحكمة كما يثبت الطXق.

 الطXق البائن : وھو قسمان : .2

. أ  مدةبائن بينونة صغرى : وھو الذي يجوز فيه للزوج أن يتزوج بمن طلقھا بموجب عقد جديد وذلك Iنتھاء  
 عدتھا .

. ب وفيه يحرم على الزوج التزوج بمن طلقھا ثXث مرات وانتھت عدتھا من الطلقة الثالثة . بائن بينونة كبرى :  
)37 -38. (  

وأوجب القانون على من يريد إيقاع الطXق أن يقيم الدعوى لدى المحكمة المختصة أما في حالة تعذره أو إمتناعه  عن    
من الزوج أو الزوجة إن كانت موكلة أو مفوضة به  تصديق  الطXق الواقع خارج المحكمة حيث إن الطXق يقع بلفظ

) .2و39/1العدة لتصديق ھذا الطXق . (ممدة ،فبھذه الحالة يجب إقامة دعوى لدى المحكمة خXل   

ومن أجل الحد من حاIت الطXق ألزم الزوج المطلق بدفع تعويض المرأة  المطلقة عن الضرر من جراء إيقاعه فقد ألزم 
دفع تعويض عن الطXق لزوجته إن كان قد تعسف  في ذلك ،على أن تقوم الزوجة المطلقة بطلب ذلك القانون الزوج ب

صراحة من المحكمة وھذا التعويض يتناسب مع درجة تعسف الزوج وحالته المالية على أن I يتجاوزمقدار التعويض 
) .39/3نفقتھا لمدة سنتين . (م   

:ثانياً : التفريق القضائي بين الزوجين   

وفيه تنحل الرابطة الزوجية بموجب قرار من المحكمة المختصة بعد رفع الدعوى إليھا من قبل احد الزوجين وتقوم 
يكون لكل من الزوجين حق طلب التفريق القضائي والمحكمة بإجراء تحقيقاتھا بعد تقديم أدلة ا%ثبات التي تثبت اIدعاء . 

 في الحاIت اiتية :

جين باiخر ضرراً يتعذر معه اIستمرار بالحياة الزوجية ويعتبر من قبيل الضرر ا%دمان إذا أضَر أحد الزو -1
 على المخدرات والمسكرات ، ممارسة القمار في دار الزوجية ، ممارسة الزوج لفعل اللواط بأي وجه من الوجوه .

القاضي . إذا كان عقد الزواج قد تم قبل إكمال احد الزوجين الثامنة عشرة دون موافقة -2  

)          وإذا ردت 40/1،2،3،4إذا كان الزواج قد جرى خارج المحكمة عن طريق ا%كراه وتم الدخول (م -3
) .42دعوى التفريق ل�سباب المذكورة فيجوز إقامتھا لمرة ثانية بسبب الخXف (م  

 كذلك يحق للزوجة حصراً رفع دعوى طلب التفريق بالحاIت التالية :

4- ) .40/5الزوج بزوجة ثانية دون إذن من المحكمة . (مإذا تزوج    

سنوات فأكثر حتى وان كان لھا مال تستطيع ا%نفاق منه.   3إذا حكم على الزوج بعقوبة سالبة لحريته مدة  -5  

إذا ھجر الزوج زوجته بX عذر مشروع مدة سنتين فأكثر .  -6              

ول بھا للزفاف خXل سنتين من تأريخ العقد إ ذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخ -  7  

إذا وجدت زوجھا مبتلى بما I يستطيع معھا القيام بالواجبات الزوجية . -  8  

إذا امتنع الزوج عن تسديد النفقة المتراكمة المحكوم بھا . -9   
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إذا كان الزوج عقيماً .    -   10  

.إذا امتنع الزوج عن ا%نفاق عليھا دون عذر مشروع  -  11  

) .43إذا فقد الزوج لمدة أربع سنوات وتبين ذلك بصورة رسمية . (م - 12  

وفي كل ھذه الحاIت تبذل المحكمة جھوداً للتحقيق في أسباب الضرر والخXف بعد ا%ستعانة بالخبراء والباحثة 
حالة التحقق من عدم ا%جتماعية من أجل ردم فجوة الخXف والسعي %قناع الطرفين للعودة إلى الحياة الزوجية وفي 

 جدوى اIستمرار بالحياة الزوجية تصدر المحكمة قرارھا بالتفريق .

اIختياري (الخلع) :   ثالثا :  التفريق  

وھو إزالة قيد الزواج بلفظ (الخلع) أو بما معناه وينعقد بإيجاب وقبول أمام القاضي ويشترط %يقاع الخلع أن يكون         
) وفيه يتفق الزوج والزوجة على حل 46له أن يخلع زوجته على عوض أكثر أو اقل من مھرھا (مالزوج أھXً %يقاعه و

 العXقة الزوجية وI يقع بإرادة منفردة .

:لقد رسم القانون كذلك ا0مور المتعلقة با0طفال في حال إنحXل الرابطة الزوجية ووضع في إعتباره مصلحة  6 –22
ذلك ا0م في إرضاع ولدھا الصغير والعناية به ما لم تكن تعاني من أمراض تمنعھا من ذلك الطفل الفضلى وألزم القانون ب

سواءً حفاظھا على صحتھا أو صحة طفلھا وضمن القانون تأدية أجرة عن إرضاع الطفل سواء لXم أو من تقوم 
) .56 -55بإرضاعه من اiخرين . (م  

يام الزوجة وحتى بعد الفرقة إI إذا تضرر المحضون من جراء ذلك ن حضانة الطفل ورعايته ھي حق ل�م حال قإ      
إن تتمتع بشروط تؤھلھا لذلك ومنھا العقل والبلوغ وا0مانة وI تسقط حضانة  المطلقة بزواجھا والمحكمة ھي من على 

)57تقرر أحقية ا0م أو ا0ب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون . (م  

مومة في عموم العراق وتقدم خدمات الفحص الطبي الدوري والعXجات المناسبة وبذلك تتوزع مراكز رعاية ا0    
ممارسة حقھا في ا%بعاد بين الوIدات وباختبارھا  شأنتكون المرأة على محك مباشر مع المعلومات التي تفيدھا من 

 وحسب إرشادات ا0طباء ذوي ا%ختصاص .

وفي حالة وفاته تكون ا0م ھي الوصية على ا0وIد القاصرين تدير شؤونھم  : إن ا0ب يسمى بالولي حال حياته ، 7- 22
تكون فما في حالة فقدان ا0ب أو اعتباره ناقص ا0ھلية أ  1978لعام   78وفقا 0حكام قانون رعاية القاصرين المرقم   

 الزوجة قيمة عليه وعلى أوIده القاصرين في الوقت نفسه .

لسنة  76م التبني لعدم إقرار الشريعة ا%سXمية به لكن بموجب قانون رعاية ا0حداث المرقم ليس لدينا نظا:   8 – 22
وتعديXته لدينا نظام (الضم) وھذا يجيز لكX الزوجين أن يتقدما بطلب إلى محكمة ا0حداث لضم صغير يتيم  1983

مدة التجربة تلغي المحكمة قرارھا بالضم   ا0بوين أو مجھول النسب إليھما لكن إذا عدل احد الزوجين عن رغبته خXل
 إذ يعامل القانون الزوجين معاملة متساوية .

ليس في أي قانون عراقي ، وI حتى في أي عرف ما يقضي بتبديل إسم الزوجة بعد زواجھا إذ تبقى  ذلكك:  9 – 22  
يؤشر زواجھا في ھويتھا المدنية والزواج الزوجة حاملة إسم عائلتھا كما تبقى محتفظةً بشخصيتھا القانونية المستقلة و

وكونھا  ليس عائقاً في اختيار مھنتھا التي ترغب بھا وتناسبھا وليس ھناك أي قيد قانوني يفرض عليھا في ھذا الجانب ،
نية تضل متمتعة بشخصيتھا القانونية المستقلة فھذا يعني إمكانيتھا القانونية للتملك والتصرف والقيام بكل التصرفات المد

 والتجارية على وفق القوانين النافذة .

 يترتب  إستناداً للقانون أي اثر لخطوبة ا0طفال إذ إن القانون قد حدد سن ا0ھلية للزواج (كما تم ذكره) : 4 10 – 22
فالجھات الصحية ھي التي تثبت سXمة الزوجين كذلك دوائر ا0حوال المدنية التي تؤيد حالة الزوجين قبل الزواج 
وأعمارھم . وبعد أن تتم إجراءات الزواج داخل المحكمة تصدر حجة رسمية من ھذه المحكمة تكون قابلة للتنفيذ لدى 
دائرة ا0حوال المدنية وھي الجھة المختصة بتسجيل العوائل وعدد أفرادھم والمتغيرات التي تطرأ على العوائل من وفاة 
 وطXق ووIدة .

إقليم كردستان :ا0حوال الشخصية في : 11 – 22  

لسنة  15قانون ا0حوال الشخصية في كردستان، وصدرت ضمن القانون   تطبيق  جريت  عدة تعديXت علىأ     
، وبمساعدة 1991، الذي كان ثمرة نضال  للمرأة الكردستانية دام سبعة عشر عاماً، عقب انتفاضة آذار عام  2008

ل القانون بتعديXته إھتمام الشارع الكردستاني والعراقي، ويعتبر نقلة دستان وخارجھا ، وناكرأوساط وقضاة من داخل  
بعض الثغرات. نوعية، رغم  

جملة من النصوص بدءاً من تعريف عقد الزواج القائم  تعديل تطبيق قانون ا0حوال الشخصية المشار إليه وقد تضمن   
ة والرحمة والمسؤولية المشتركة بين الرجل على التراضي بين رجل وامرأة غايته تكوين ا0سرة على أسس المود

والمرأة، وتحديد سن الزواج لمن أكمل السادسة عشرة من العمر . وكان القانون ينص على وجوب تزويج البنات بوجود 
ولي ا0مر وھو ا0ب أو من يحل محله من ا0عمام، ولكن التعديل الجديد أجاز للوالدة أن تقوم مقام ولي ا0مر بتزويج 
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نات. ووضع قيوداً على تعدد الزوجات ، واشترط الحصول على موافقة الزوجة للزوج لكي يحصل على إذن المحكمة الب
للزواج  بامرأة ثانية. وأجاز للزوجة ا0ولى طلب التفريق اذا تزوج زوجھا بزوجة ثانية. وفرض على الزوج في حالة 

ً تعريف تضمنيد على خمس سنوات، وتعسفه في طXق زوجته دفع النفقة لمدة ثXث سنوات وIتز للنشوز بتعالي  اً جديد ا
لتزام حكومة ا%قليم برعاية المطلقة التي I إياه بعدد من الحاIت. كما تضمن التعديل إأحد الزوجين على اiخر محدداً 

أو زواجھا. ولم  جتماعية إلى حين إيجاد فرصة عمل لھاتملك دخXً شھرياً بتخصيص مبلغ شھري لھا من قبل الرعاية ا%
للقاضي عن طريق التحكيم أن الزوجة I تطيق العيش معه. فضXً  في حالة يتبين يشترط التعديل رضى الزوج في الخلع

  عن قضايا أخرى تناولھا التعديل حاول فيھا المشرع جاھداً تحقيق ا%نصاف والعدالة للمرأة في قضايا ا0حوال الشخصية
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